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لم . عد الجهد الحثيث الذي بذلته بفكري ووجداني في اتمام هذه الرسالةب     
لله عز وجل أولًا، ثم لكل من وقف بجانبي في أكن لأنسب هذا الفضل سوى 

 :الوصول إلى ما وصلت إليه، وأخص بالذكر

والدي ووالدتي اللذين بذلا قصارى جهدهم ليروني أقف أمامهم اليوم وقد 
و الى زوجي العزيز كريم سلطان   المتقدمة الدرجة العلمية حصلت على هذه

 .بن علو الذي ساندني من بعد والدي الكريمين شكرا لكم

لى أساتذتي في الجامعة كل باسمه ولقبه الذي يحب وأخصّ بالذكر . وا 
الذي رافقني من أول حرف حميدة فتح الدين ى الرسالة الدكتور المشرف عل

 .كتبته في هذه الدراسة إلى النقطة الأخيرة فيها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.manaraa.com/post/3131/%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D9%88%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9


 

 

 

 

 

 

 

 

القلب ينشر عبير الشكر والوفاء والعرفان لك على كل ما بذلته في سبيل أن 
المشترك نصل إلى ما طمحنا إليه جميعًا، فقد كان نجاحنا اليوم ثمرة العمل 

الذي لم يكن ليتحقق لولا عملنا جميعاً في مركب واحد، وهنا نحن نجونا 
و لكل أعضاء  المناقشة الكل  .جميعاً، فكل الشكر والعرفان لكم أيها الأحبة

 . حميدة فتح الدين لأستاذيخاصة  باسمه و
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يعد النـشاط المصرفي والنـشاط البنكي خاصة الركيـزة ألأساسية لاقتصاد الدولـة ، لأنه لا       

 مؤسسات مالية يمكن تصور اية دولـة في عـصرنا الـحاضر من دون مصـاريف ، او بنـوك او 
 ، و تعزيزه و تقويتهالمحلي تعد المحرك الذي من خلاله تـقوم الـدول بالنـهوض باقتـصادها فهي 

على المستوى المحلي و الدولي ، ونظرا لتزايد و تنامي أهمية مؤسسـة القرض على اقتصاد 

الجزائر  الدولـة خاصة مع ظهور مفهوم العمولة في الساحة الدولية كان من الضـروري على

على كباقي دول العالم إدماج اقتصادها في الاقتصاد العالمي من أجل مـسايرة التغيـرات الطـارئة 

خوصصتـه  عـن طريق،فيه  العالم و على هذا قامت بإنشاء القطاع المصرفي و الإستثمار

ـتـماما كبيـرا ولكن ما يعاب على ذلك في الجزائـر عـلى غـرار معظم دول العالم انهـا لـم تـولـي اه

انتشار الجرائم المصرفية بالـقـدر الـذي يـسـتـحقه من رقـابة صـارمة و فعالة و هذا ما أدى الى 

خاصة جرائم تبييض ألأموال التي تهدد سلامة المنظومة الاقتصادية الى جانب ظهور أزمـات 

 يقـانون النقد بموجب،ادارية مستقلة مالية ، وعليه قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة 

التي اوكل اليها مهمة الرقـابة على البنوك و المؤسسات المالية تدعى  06/06رقم  المصرفي،

بالتالي اتضحت معالم النظام البنكي الجزائري خاصة بعد إحداث مؤسسات . باللـجنة المصرفية"

 1.ة القرض و اللجنة المصرفي ضابطة للنشاط المصرفي ، و المتمثلة في مجلس النقد و

 ةالنقد و القرض غيرت و بصفة جزئيو منه فان جل هذه التعديلات التي عرفها قانون 

                                                           
 .01، ص7662بلعزوز علي ، محاضرات في النظريات و السياسات النقدية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر،   1
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 ،  1حسب قواعد الشريعة الإسلامية و تمويل الاقتصاد الذي سيكون بواسطة هذه الصيرفةعلى 

فلذلك الغي القانون النقد و القرض و عدل . بشكل احسن عمل البنوك  قوانين تنظم و تسير و 

 بقانون النقدي"و الذي سمي   7672يونيو  70المؤرخ في    72/60بشكل قانون 

ذكر المصرفي في المعاملات البنكية و  و الذي حدد في الفصل الثالث دور اللجنة. المصرفي و

 2.تشكيلتها و طرق تسييرها 

،  أهم ما جلبنا لدراسة هذا الموضوع يرجع إلى مجموعة من الأسباب الذاتية و الموضوعية    

فبالنسبة للدوافع الذاتية إطلاعنا لهذا الموضوع من خلال الدراسات السابقة والتي ولدت فينا 

الرغبة للتعمق أكثر في هذا الموضوع إضافة إلى ان لم يحظى فيها إلا  بعض المقالات 

الجامعية وهذا بصفة عامة ، فأخترنا هذا الموضوع المعدل قانونه لإثراء المكتبة  والمذكرات

ببحث جديد متخصص قد يساعد الآخرين مستقبلا لإنجاز دراسات أخرى مكملة ، أما الدوافع 

الموضوعية تكمن في أهمية النظام المصرفي ودوره الفعال في تحديد معطيات تقييم نجاح أو 

 ادية ، وقد ساعدتنا بعض الكتب ومجلات مختلفة و مذكرات سابقة ، فشل التنمية الاقتص

لم تتطرق إليها الكتب  ،، التي تخص مذكرتنا والتي عالجت عدة جوانب وكذا بعض الملتقيات

وكأي بحث علمي فقد صادفتنا في سبيل انجاز هذا العمل العديد من . التي استعملناها

                                                           
 0 42،ص  7661المطبوعات الجامعية ، بن عكنون ، الجزائر ، شاكر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان  1

، يتضمن القانون النقدي 7672يونيو سنة  70الموافق  0222ذي الحجة عام  2مؤرخ في  60-72قانون رقم  2
 .22والمصرفي،العدد 
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خصصة في الموضوع إلا أن هذه المشاكل وتمكنا من الصعوبات على رأسها ندرة المراجع المت

 .عملنا هذاإتمام 

  :أهداف البحث

لاصلاحات المالية والـبنكية التي عرفها النظام المصرفي الجزائري       .إبراز أهم التغيرات وا 

ومعرفة مدى تأثر النظام المصرفي الجزائـري بهذه الرقابة وآلياتها مع تحديد الشروط و الآليات  

 اللازمة لقـيم نظام مصرفي جزائري ، و تحديد تشكيلة اللجنة المصرفية لضبط النشاط البنكي 

 . 1و معرفة العقوبات التأديبية للموظف. ورقابة القضاء عليها 

 : منهج البحث

 ،حتى تمكنا من الاجابة على الأسئلة المطروحة اعلاه ودراسة الاشكالية وتحليل أبعادها    

والمنهج الاستنباطي الذي ،ومحاولة اختبار صحة الفرضيات المتبناة اخترنا المنهج الوصفي 

يساعد في طرح القضية العامة بشكل نظري ثم أدرج تطبيقهـا في الجزائر مع استخلاص 

 .تائجالملاحظات  والن

  : و منه نطرح الإشكال الآتي 

                                                           
  جامعة الأعمال ، قانون  فرع القانون ، في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المصرفية ، للجنة القانوني المركز حكيمة ، دموش  1
  .03 ص سنة ، بدون  الحقوق ، كلية وزو ، تبزي  معمري  مولود .
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ما مدى نجاعة هيئتي ضبط المجال المصرفي التي استحدثها المشرع الجزائري في 

 تكريس الحماية القانونية للنشاط المصرفي ؟

 : و للإجابة عن هذا السؤال يجب الاجابة عن الأسئلة الفرعية التالية

 في أي نظام قانوني يمـكن تصنيـف اللـجنة المصرفية ؟ 

 و الى ماذا تهدف رقابـتـها على البنوك والمـؤسـسات المالية ؟ 

 المهنة من قبل اللجنة و ما هي الضمانات الممنوحة للبنـوك مـحل احتـرام مـراقبة حـسن سيـر 

 و ما هي العقوبات المتخذة لذلك ؟وهـل تـخـضـع تصـرفات اللـجنة لرقـابة القـضاء ؟ المصرفية ؟ 

 : و للاجابة عن الأسئلة الفرعية من خلال خطة البحث الموضوعة و التي قسمنهاها إلى مايلي

ى الاطار عل الثانيالفصل الأول الاطار التنظيمي للجنة المصرفية ، أما بخصوص الفصل 

 . التنظيمي للرقابة البنكية في التشريع الجزائري 
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 : الفصل الأول

 الإطار التنظيمي للجنة المصرفية
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، صدر  ، وخَلَفاً لقانون النقد والقرض الذي عفا عليه الزمن الجزائر بعد طول انتظار في     

، الذي  ريدة الرسميةمن الج 22حزيران في العدد /يونيو 72، يوم  القانون النقدي والمصرفي

المنظومة  يحمل في طياته الكثير من التدابير التي من المُفترض أن تسرّ ع عصرنة

ز مهامها التنظيمية والرقابية وتمك ّ الجزائري البنكية نها من مواكبة ة المنغلقة على نفسها وتعزّ 

هو الأحكام التي  60-72 القانون النقدي والمصرفي لعلّ أهمّ ما جاء في ، التطورات العالمية

من خلال إدخال عدّة تغييرات على ،إلى تعزيز حوكمة بنك الجزائر  ،تهدف بالدرجة الأولى

، حيث تمَّ اعتماد نظام العهدة لمدّة خمس سنوات والقابلة 1 لمركزي ورقابتهعملية تسيير البنك ا

، الأمر الذي سيُضفي  للتجديد مرّة واحدة فقط لممارسة وظيفة محافظ بنك الجزائر ونوابه الثلاثة

الذي يُعتبر مرآة عاكسة ، 2نوعاً من الاستقرار على منصب محافظ البنك المركزي الحسّاس

م  يركز على تطوير وسائل الدفع من خلال انشاء لجنة  النقدية كمافي زمام الأمور لمدى التحكُّ

وطنية مسؤولة عن وضع مشروع الاستراتيجية الوطنية لتطوير وسائل الدفع ومراقبة تنفيذها بعد 

 .اعتمادها من السلطات العمومية بهدف تعزيز التعاملات المصرفية والشمول المالي

من خلال تأسيس ،وضع القانون النقدي والمصرفي نصب عينيه عصرنة وسائل الدفع      

عليه ،نية لتطوير وسائل الدفع لجنة وطنية للدفع مهمتها وضع مشروع الاستراتيجية الوط

الإطار القانوني للجنة المصرفية   المخصص لدراسة موضوع  الأولفسنتناول في هذا الفصل 

                                                           
مسعود وقواق ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر ، مذكرة نيل الماستر في الحقوق تخصص   1

 .00، ص  7604/  7602القانون الإداري ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة الجزائر سنة  
 ، يتضمن القانون النقدي7672سنة  يونيو 70الموافق  0222ذي الحجة عام  2مؤرخ في  60-72قانون رقم  2

 .22،العدد والمصرفي

https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A7%D8%AC%D8%B1
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-36-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA
https://www.alaraby.co.uk/economy/%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%AE%D8%B7%D8%A9-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%87%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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تشكيلة الجنة ، ثم سنتكلم على  الأولفي المبحث  المفاهيمي للجنة المصرفية  الإطار، 

 .المصرفية في قانون النقدي المصرفي 
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 .الإطار المفاهيمي للجنة المصرفية  : المبحث الأول

 من خلال هذا المبحث إلى تحديد مفهوم  اللجنة المصرفية بالإعتماد على القانون  نادرس      

وذلـــك بتقســــيمه إلـــى مطلبـــين ســــتدرس  . 72/60الجديد المسمى بالقانون النقدي و المصرفي  

مــــع تحديـــد  ،ضـــبط فـــي المجــــال المصـــرفي كسلطة اللجنـــة المصـــرفية ماهيةفــــي أولهمـــا 

 وبالتالي1 .في البنوك اللجنـــة المصـــرفية طبيعة و مهام ده تحديـــد ا، أمـــا ثانيهمــــا فمـــر  تشــــكيلتها

 فالأهدا ، الأموال برؤوس الاقتصاد تزود التي الأداة هي المالية والمؤسسات البنوك فإن

 يقطر  عنف لمختل ،الكافية المالية السيولة توفيرق و لتحقي الاقتصادية الأنشطة المرجوة

 الإيداع عملية وتسمى قلتحقي الأساسية الروافد تعتبر التي و ولتهااز م  من .الاقتصادية التنمية

 العمليات أو، المصرفية بالأنشطة المالية والمؤسسات البنوك بها تقوم التي 2،ضار توالاق

 من يتشكل، مصرفي نظام الاستعمارية الحقبة منذ لها كان فقد ئراللجز  بالنسبة ،المصرفية

 وهو ئر،االجز  في بإنشائها الفرنسي المستعمر قام التي ،المالية والمؤسسات ،البنوك من مجموعة

 والمؤسسات البنوك بتأميم وقيامها، 1962 سنة استقلالها بعد ئريةاالجز  الدولة ورثته الذي النظام

 نظامها تطوير إلى ،الحقبة تلك منذ ئراز جال وسعت المعمرين سيطرة تحت كانت التي ،المالية

 الفترة هذه في المنتهجة، الاقتصادي النظام إلى بالنظر العمومي بالطابع اتسم والذي، المصرفي

  الوطنية المالية المؤسسات و، العمومية البنوك من مجموعة أنشأت كي،فقداالاشتر  النظام وهو

                                                           
المجلة الجزائرية "رحماني أحمد ، جبوري محمد ، النوافذ الاسلامية  كآلية للتوجه نحو الصيرفة الاسلامية  في الجزائر   1

 .14، ص  7676، الجزائر  77،العدد  70للدراسات المالية و المصرفية ، مجلد 
 .،المرجع السابق  32/90القانون  2
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 ،كما فيها ادور  للخواص يكون  أن دون  العمومي بالطابع ،المصرفية الأنشطة بذلك فاتسمت

 للجهاز ،المصرفي النشاط ت ؤطر و تحكم قانونية ترسانة توفير إلى، أيضا ئراالجز  سعت

 .لها الاقتصادي والتوجيه يتماشى بما ئري زاالج المصرفي

 .ماهية اللجنة المصرفية و تشكيلتها  : المطلب الأول

 تتكلف  في المجال المصرفي،ئري اللجنة المصرفية كهيئة إدارية مستقلة از الجأقر المشرع    

 الأخرى ، هذا إلى جانب الهيئات  والمؤسسات المالية ،من أجل الرقابة على البنوك بالسهر 

 ، من اجل خلق قطاع مصرفي  التي تعمل في هذا القطاع الحساس بضبطه والرقابة عليه 

لذلك . الدولة، خاصة وأنه قطاع ذو صلة مباشرة مع اقتصاد  قوي ومتوازن في نفس الوقت

 من الضروري منح هذه اللجنة وسائل وآليات من اجل مباشرة مهامها رقابية على  صبحأ

 06/06ئري بموجب القانون رقم از نشأ المشرع الجو  .النجاعة  أحسن وجه وتحقيق الفعالية و

التي تخضع لها البنوك  والأنظمةلجنة مكلفة بمراقبة حسن تطبيق القوانين  022في المادة 

المتعلق  00-62 الأمرحيث أبقى عليها في  1وبمعاقبة المخالفات المثبتة، ،والمؤسسات المالية

ئري سلطات واسعة از حيث منح لها المشرع الج،ب اللجنة المصرفية بالنقد والقرض وهي المسماة 

 تكييفها مما يجعل،ة، وتارة أخرى كهيئة قضائيةومتنوعة إذ أنها تارة تتصرف كهيئة تقنية إداري

في حين المشرع  ،صعب فهناك من الفقهاء من يعتبرها كهيئة شبه قضائية هذا التكيف،صعب 

                                                           
 .72، ص 7601، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر "محمود حميدات، ،مدخل للتحليل النقدي   1
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ي قانون النقديعتبرها هيئة قضائية من  ،،أما من حيث طبيعتها القانونية فنص المادة الفرنسي

 :وتكلف بـ" اللجنة"تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص :في نصهاالمصرفي 

  .التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها للأحكامالمالية  مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات- 

 62/00 مرالأمن  060وحسب نص المادة  .ت التي تتم معاينتهالاخلالإالمعاقبة على ا -

أعضاء يتم تعينهم بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي  62المعدل والمتمم تتكون من 

للمحكمة  الأولوالمحاسبي، ومن قاضيان إثنين ينتدبان من المحكمة العليا يختارهما الرئيس 

.للقضاء الأعلىبعد إستشارة المجلس  ،العليا
  

بمنح هذه اللجنة مجموعة من السلطات  الأساسئري على هذا از قام المشرع الجف    

 ، وهذا كله يدل ها لعقوبات، خاصة إلى جانب اتخاذ كالرقابة واتخاذ قرارات فردية والصلاحيات

 .وتقوم بالرقابة على أشخاص وأعمال محددة قانونا ،هذه اللجنة سلطة إدارية مستقّلة أنعلى 

 .تعريف اللجنة المصرفية   : الفرع الأول

-72 المصرفي و ي مــــن قــــانون النقــــد 000نـــص المشـــرع الجزائـــري مــــن خـــلال المــــادة     

 1 :وتكلف بما يأتي" اللجنة"تؤسس لجنة مصرفية تدعى في صلب النص :علــــى أنــــه 60

،  ، ومزودي خدمات الدفع فومكاتب الصر مراقبة مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية -

 .للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها

                                                           
 ســــات العولمــــة مــــع فـــائزة لعــــراف ، مــــدى تكييــــف النظــــام المصــــرفي الجزائــــري مــــع معــــايير لجنــــة بــــازل وأهــــم انعكا  1

 .000-007ص 7602الدار الجامعية الجديدة الجزائر ، 7661الاشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة ،
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 .المعاقبة على الإخلالات التي تتم معاينتها -

 تفحص اللجنة شروط استغلال البنوك والمؤسسات المالية وتسهر على نوعية وضعياتها

 .وتسهر على احترام قواعد حسن سير المهنة،.المالية 

، المخالفــــات التــــي يرتكبهــــا أشـــخاص يمارســــون نشـــاطات  عنـــد الاقتضــــاء تعــــاينكمــــا     

، وتطبــــق علــــيهم العقوبـــات التأديبيـــة  الماليــــة دون أن يــــتم اعتمــــادهمو المؤسسات أ،البنـــك 

 1.المساس بالملاحقات الجزائية و المدنية  دون  المنصـــــوص عليهــــا فــــي هـــذا الأمـــر

نـــص هـــذه المــــادة يظهـــر بـــأن المشـــرع الجزائـــري لــــم يعـــط مفهومــــا واضـــحا للجنـــة  ستقراءفبا

لــــم يحــــدد ،كمـــــا أن المشــــرع الجزائــــري مــــن خــــلال قـــــانون النقــــد والقــــرض الملغـــــى ،المصـــرفية

مــــن هـــذا القــــانون  022، مـــن خـــلال نـــص المــــادة  مفهومـــا واضـــحا للجنـــة المصـــرفية كــــذلك

مصـــرفية مكلفــــة بمراقبــــة حســـن تطبيـــق القــــوانين والأنظمـــة لالجنـــة نصت على أن اوالتــــي 

  .المالية و بمعاقبة المخالفة المثبتة  البنــــوك والمؤسســــات،التــــي تخضــــع لهــــا 

  المعيــــار علــــى المصـــرفية للجنـــة تعريفــــه فــــي اعتمـــد قـــد ،و الجزائري  المشـــرع يكــــون  وبـــذلك 

  ، لتحقيقهــــا أنشـــأت التـــي والأغـــراض اللجنــــة لهـــذه المنوطـــة المهـــام بتحديـــد أيالوظيفي  

 . الجزائر في المصرفية المنظومة على إشرافية و هي بذلك تعتبر سلطة 

                                                           
 الحقوق، كلية أعمال، قانون  فرع للحقوق، الماجستير شهادة لنيل مذكرة مقدمة الخاصة، البنوك على الرقابة بوستة، الدين زهر 1

 .20،ص 7661/7662الجزائر ،  جامعة
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 :منها نذكر المصرفية للجنة التعريفات من العديد ظهرت فقد فقهيا أما

  عمـــــل تراقـــــب لجنــــــة  : أنهــــــا علـــــى المصـــــرفية اللجنـــــة لعـــــراف فــــــائزة الأســـــتاذة فتهـــــاعر 

  ، لهــــا الخاضـــعة والأنظمـــة للقــــوانين تطبيقهــــا مـــدى وتتـــابع الماليــــة والمؤسســــاتالبنوك 

 مراقبــــة طريـــق عـــن، الرقابــــة بتحقيـــق المصـــرفية اللجنـــة وتقــــوم.و تعاقبها عن كل مخالفة  

 .للرقابة المكان عين إلى التنقل أو، والمســـتندات الوثــــائق

 تعريفــــه فــــي الجزائـــري  المشـــرع تفحـــذ لعـــراف فــــائزة الأســــتاذة أن التعريــــف هـــذا علــــى يلاحــــظ

  قامــت حيـــث ، المســـألة هـــذه بخصــــوص جديــد هـــو مـــا تقـــدم لـــم حيـــث ، المصـــرفية للجنـــة

  فـــي حصـــرتها والتـــي، بهـــا المنوطـــة الوظــــائف مــــن انطلاقـــا المصـــرفية اللجنـــةبدورها بتعريف  

 قـــــانون  مـــــن 000 المـــــادة بهــــا جـــــاءت التــــي الوظــــائف نفســــها، و هي 1جملة من الوظائف 

 بها جاءت التي ، اللجنة مصطلح على الأستاذةكما حافظت . 60-72ي المصرفي النقــــد

 المجــــال فـــي الضــــبط وســــائل أحـــد أنهــــا علــــى أيضـــا عرفــــت كمــــا .الذكر السالفة المادة

 للقواعــــد الماليـــــة والمؤسســــات البنـــــوك احتــــرام مـــدى علـــى رقابتهــــا خـــلال مـــن، الاقتصــــادي

 رقابــــة فـــرض يشــــترط الدولـــة فـــي ساســــيبوصفه النشاط الأ، المصـــرفيللنشــــاط  ،المنظمــــة

عامة على كافة  رقابـــــة صــــلاحية ذات تعـــد الصـــدد هـــذا فــــي المصـــرفية واللجنـــة ، عليــــه

 .الشبكات البنكية 

                                                           
 . 06ص، 7604أيمن بن عبد الرحمن ، تطور النظام المصرفي الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر، ،  1
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 .تشكيلة اللجنة المصرفية  : الفرع الثاني 

أولى المشرع أهمية خاصة  ،نظرا لخصوصية وحساسية القطاع المصرفي في الجزائر    

، حيث ضبطها وفقا لقواعد محكمة نظمها قانون  لتشكيلة وتنظيم سير أعمال اللجنة المصرفية

، وكذلك نظرا لطبيعة دورها ومهامها التي كلفت بها بموجب القانون  ي والمصرفي النقد

المصرفية من تعتبر تشكيلة اللجنة  .واحتلالها موقعا هاما في المشهد البنكي في الجزائر

 القانونية كلجنة ، وذلك تبيان صفة الطبيعةالمعايير الأساسية التي ينبغي الاستناد إليها لإبراز 

 .إدارية من تركيبة بشرية إلى جانب هياكل و  تتكون اللجنة . الأعضاء وطريقة تعيينهم  

المصرفي  ،  النقدي  والجديد المتعلق  بالقانون  60- 72: من الأمر رقم 002تنص المادة 

 1: باللجنة تتكون من

 .رئيسا المحافظ-

 .أعضاء يختارون بحكم كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبيثلاثة  

مجلس  ، وينتدب الثاني من  الأولرئيسها  همن المحكمة العليا ويختار  الأولينتدب  قاضيين - 

  .2للقضاء الأعلىرئيس هذا المجلس بعد استشارة المجلس  هويختار الدولة 

                                                           
1
 
 .المرجع السابق ، 32/90القانون  1
أزوا عبد القادر ، نظام ضمان الودائع المصرفية النقدية في التشريع االجزائري ، مجلة القانون و المجتمع ، جامعة أدرار ،   2
 .72، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، أدرار ، ص  2ع 
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و ماجاء في التعديل الجديد  بعد اصرار المشرع الجزائري و الذي لم يحتويه في قانون النقد و 

 : الممثلين و هما

 .الأولينرئيس هذا المجلس من بين المستشارين  هممثل عن مجلس المحاسبة يختار - 

 .الأقلعلى  ، برتبة مدير ممثل عن وزارة المالية- 

 : ةأعضاء اللجنة المصرفيريقة تعيين ط

يعتبر أسلوب تعيين أعضاء اللجنة المصرفية من العناصر التي يمكن أن تعتمد عليها      

ففي ظل أحكام  .لإثبات الطبيعة القانونية للجنة باعتبار أنّ جهة التعيين هي السلطة التنفيذية،

 ، ويمكن  سنوات بمرسوم يصدر عن رئيس الحكومة 4يعيّن الأعضاء لمدة  72/60القانون رقم 

  .بينما يعين المحافظ ونوابه بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية ،  ينهمتجديد تعي

 من 71دة ، وتطبق الما مرسوم رئاسي، بموجب  سنوات 4يعيّن أعضاء اللجنة لمدة خمس     

 1 : و الذي نص على مايلي هذا القانون على رئيس اللجنة وأعضائها 

مجلس الادارة ان يفشوا بصفة مباشرة او غير مباشرة ، وقائع أو معلومات  لأعضاءلا يجوز   

 .( إلخ...عليها في إطار عهدتهم ، و ذلك دون المساس بالإلتزامات المفروضة عليهم 

من  الإستقلالية هذه التشكيلة يتبين لنا أن اللجنة المصرفية تتمتع بنوع من  ملاحظةإن بعد 

 نسبية لمجرد تدخل السلطة التنفيذية فيما يخص استقلاليةأنها تبقى  إلاالناحية العضوية 
                                                           

 .002فـــائزة لعــــراف ، المرجع السابق ، ص     1
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 استقلاليتهااللجنة المصرفية استنادا إلى  باستقلاليةيمكن التصريح  لا و منه .تعيين أعضائها 

، وذلك عن طريق تفحص  الوظيفة لها استقلالية ا أيضا يجب البحث في مدى العضوية إنم

النصوص القانونية التي تتضمن كيفية ممارسة اللجنة المصرفية لوظيفتها الرقابية بكل حرية 

  .وبعيدا عن السلطة التنفيذية

تتلقى أن اللجنة المصرفية يوجد نص يؤكد  لابالرجوع إلى النصوص المنشئة لها فانه      

للسلطة  ولا،تخضع للوصاية الرئاسية  لا، فهي إذن  أو تعليمات من اي جهة أخرى  ،أوامر

 1.السلطة التنفيذية  أو إلغائها من طرف،يمكن تعديلها  لافكل قراراتها  ، الإدارية

وهي بصدد ممارسة مهامها تكون محل طعن ،الملاحظ أن قرارات هذه اللجنة التي تتخذها     

 .تصدر اللجنة تعليمات توجيهية وتبُت عن طريق مقرراتفي قوله . أمام مجلس الدولة 

نة المصرفية من الجانب الوظيفي الى جانب الأستقلالية المالية  التي تتمتع بها اللج      

الجزائري في قانون النقدي مشرع الجانب العضوي ، التي تعتبر استقلالية محدودة فالو ،

المصرفي  لم يعترف للجنة بالاستقلال  المالي بصفة مطلقة ، في حين اعترف بهذا لمعظم و 

يمكنها تمويل  لاوالدليل على ذلك هو أن اللجنة المصرفية . سلطات الضبط المستقلة الأخرى 

                                                           
القانون المصرفي ، النظرية العامة للقانون المصرفي النظام المصرفي الجزائري ، العقود والمسؤولية محفوظ لعشب ،   1

 .21،ص   7662المصرفية ، السر المصرفي ، سلسلة القانون الاقتصادي ، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،
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لتمويل هياكلها ، خزينتها المالية بنفسها ، فهي لا تملك أي مصدر تتحصل منه على الأموال 

 .1 .وهذا ما يحد من استقلاليتها ويجعلها تابعة للدولة

  و مهامها في التشريع الجزائري  الطبيعة القانونية للجنة المصرفية : المطلب الثاني

 72/60 لقد نص المشرع الجزائري حول اللجنة المصرفية في الكتاب السادس من الأمر رقم   

  مراقبة ، والذي يحمل إسمو المصرفي  يالذي يتعلق بالنقد 7672 جوان 70المؤرخ في 

سمي بالتنظيم  وخصص لها الباب الخامس  و الخاضعين الاخرين  البنوك والمؤسسات المالية

اللجنة وهي  ،سس لجنة مصرفية تدعى في صلب النصمن هذا الأمر انه تؤ  المصرفي ، و

أو بتحذير ومحكمة إدارية حين تتدخل بجزاء تأديبي أو  ،سلطة إدارية مستقلة حين تتدخل بأمر

ن كان هناك  لها وقضائيلذلك لها طابع إداري ،حين تعين مصف أو مدير مؤقت  ، حتى وا 

 .الغياب الصريح للمشرع في ذلك

 .الطبيعة القانونية للجنة المصرفية  : الفرع الأول

للسلطات الحقيقية والخطيرة التي منحها تعتبر اللجنة من سلطات الضبط الأكثر أهمية نظرا     

، الذي يعتبر عصب النظام الاقتصادي  ، ونظرا لحساسية المجال المصرفي إياها المشرع

  .1بنك الخليفة"إضافة إلى مختلف الأزمات التي هزت الساحة المالية الجزائرية كقضية 

                                                           
،تيزي وزو ،  7قدية للقانون والعلوم السياسية ، العدد شكلاط رحمة ، الأجهزة الرقابية على القطاع المصرفي ،  المجلة الن  1

 .022،ص  7660
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أو بموجب الأمر رقم  06/06لم يحدد المشرع طبيعتها القانونية سواءً بمقتضى قانون رقم 

 ، وهذا ما جعل الفقه يتساءل حول مركزها القانوني المعدل والمتمم 72/60

 .وهناك من أخذ بالنظرية الأحادية،  ةبالنظرية الازدواجيفهناك من أخذ 

، وذلك عند اتخاذها  يرى أنصار هذه النظرية أنّ اللجنة المصرفية لها صفتين الأولى إدارية  

 ، والثانية قضائية عند ممارستها  جراءات إدارية كإصدار للأوامر والتحذيراتلتدابير وا  

يبنى رأي أنصار هذه النظرية على ثلاث نقاط  .لسلطتها التأديبية من خلال توقيعها للعقوبات

بالنسبة و  .، نوعية الإجراءات المتبعة أمامها ، طبيعة سلطاتها الطبيعة العضوية: تتمثل في

، بالإضافة إلى ثلاث أعضاء يختارون بحكم  العضوية تتكون من المحافظ رئيسالتركيبتها 

، وقاضيين ينتدبان من المحكمة العليا،  كفاءتهم في المجال المصرفي والمالي والمحاسبي

و ممثلين زادهم   .يختارهما الرئيس الأول لهذه المحكمة بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء

  وعليه فإنّ تواجد القضاة على مستوى تشكيلة اللجنة ليس بالأمر التلقائي،في التعديل الجديد ، 

، بالإضافة إلى استقلالية الهيئة باعتبار  نّما يعتبر دليل يؤكد الطابع القضائي لهذا الجهازوا  

وكذا عدم وجود عضو يمثل السلطة  .عدم خضوعها لوصاية السلطة السياسية أو الرئاسية

، فقد اعترف  أما بالنسبة لطبيعة الاختصاصات المخولة للجنة .ى تشكيلتهاالتنفيذية على مستو 

، وذلك على مؤسسات  المشرع الجزائري لهذه الهيئة سلطة توقيع عقوبات ذات طابع قضائي

                                                                                                                                                                                           
زقرير عادل ، تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة الصيرفة الشاملة ، دراسة حالة الجهاز المصرفي الجزائري ، رسالة   1

الماجيستر في العلوم الإقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
 .00، ص  7660/7661
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، علما أنّ مثل هذه السلطة القمعية هي من  القرض التي تخل بقواعد المهنة المصرفية

،  ، فاللجنة باعتبارها قضاء إداري  ص العنصر الإجرائيفيما يخ .اختصاص الجهات القضائية

 ، والتسبيب وكذا ضمان ، خاصة مبدأ الحكم الوجاهي تخضع لقواعد الإجراءات الإدارية

، وهذا لما تفصل في المجال  حقوق الدفاع، والإطلاع على السلف والاستعانة بمحامي 

، فإنّ ذلك  التكييف القانوني لهذه الهيئةفي الجزائر وأمام غياب و منه فإن  .التأديبي خصوصا

، وهذا دون البحث في نية المشرع  فسح المجال للتكييف الفقهي المبني على النموذج الفرنسي

 1 . ليخلص إلى الطبيعة القضائية للجنة الجزائري 

 .مهام و صلاحيات اللجنة المصرفية  : الفرع الثاني

مستقلة تتمتع اللجنة المصرفية بصلاحيات إصدار القرارات اللجنة المصرفية كهيئة إدارية     

لهذه السلطة يمكنها أن  من خلال ممارستها،فاللجنة المصرفية  ،عند ممارستها نشاطها الرقابي

و لها أيضا أن تقوم ،خالفوا قواعد حسن سير المهنة  الذين، المؤسسات حذير لمسيرتوجه الت

المتخصصة لتقوية و تعزيز الوضعية المالية بتحسين  بتقديم النصائح بهدف اتخاذ المعايير

تخول اللجنة ، حيث نصت  .و ضمان تطابق التنظيم و نشاط أهداف المؤسسة،التسيير طرق 

، و يكلف بنك  المصرفية و مراقبة البنوك المؤسسات المالية بناء على الوثائق في عين المكان

تختص اللجنة المصرفية في هذا " بواسطة أعوانالجزائر بتنظيم هذه المراقبة لحساب اللجنة 

                                                           
 . 01يز في القانون المصرفي ، الطبعة الثالثة  ،ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر، ص محفوظ لعشب ، الوج  1
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و يلجأ .المجال بتمثيل الدولة في رقابتها على مدى احترام الأحكام التشريعية و تعمل لحسابها

 :في ذلك إلى

استعمال سلطتها في التحقيق لها الحصول على الوثائق المحاسبية و المعلومات اللازمة ب - 

مر تبليغها أي مستند من كل شخص معني كمحافظ أن تطلب كل توضيح للمعلومات و تأو 

  .الحسابات

الرقابة في عين المكان حيث يمكن للجنة الانتقال إلى عين المكان من أجل البحث و التحقيق -

و في هذا الإطار جاءت القوانين تكرس  ،عند معاينة المخالفة تنتهيو التحري كإجراء التفتيش 

و الخاصين بالصرف و حركة ،ا القانون مخالفة التشريع دور اللجنة في محاربة الجرائم منه

طريق في الجرائم عن  مساهمة هؤلاء الأعوان في التقصي و رؤوس الأموال من الخارج 

 1 .ت المعاينة تقديم و المعلوما

كما تعاين عند "اللجنة المصرفية كسلطة قضائية جاء في القانون النقدي و الصرفي على -

الاقتضاء المخالفات التي يرتكبها أشخاص يمارسون نشاطات البنك أ و المؤسسة المالية دون 

أن يتم اعتمادهم تطبق و عليهم العقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا الأمر دون 

والمدنية الجزائية ، و منه قضي بعقوبات تأديبية بعد توجيه .قات الأخرى المساس بالملاح

 .تحذير إلى المؤسسة المخالفة من أجل كف هذه الأخيرة عن المخالفات

                                                           
أحمد أعراب ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القانون ، فرع قانون   1

 .17،ص  7662الأعمال ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، سنة 
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دور اللجنة المصرفية في الرقابة على النشاط المصرفي في التشريع  : المبحث الثاني

 .الجزائري 

نظرة على عمل اللجنة اولا ثم سنلقي أولا  الاقتصاديةدور اللجنة في الحد من الجريمة    

 . راءات الصادرة عنها ثانياجالا

و المصرفية التي يرأسها المحافظ أ فيما يخص سير عمل اللجنة : طريقة عمل اللجنة:  أولا -

نائبه في غيابه فإنها تجتمع إما مرة كل شهر في جلسة عادية أين تتداول بحضور أربعة 

في و جلسات استثنائية خاصة في المجال التأديبي بدعوة من رئيسها ،الأول أعضائها على 

تها بأغلبية اكما تتأخذ اللجنة قرار . بطلب من أعضائها هنا يجب حضور كل أعضائها للتداول،

تكون قراراتها الخاصة بتعيين قائم على . الأصوات في حالة الو تساوي يربح صوت الرئيس

يكون الطعن في هذه القرارات من ،قابلة للطعن القضائي الأديبية العقوبات التاو  الإدارة 

خلال أجل ستين ،اختصاص مجلس الدولة و هي غير موقفة للتنفيذ حيث يقوم الطعن وجوبا 

 1.يوما من تاريخ التبليغ إلا إذا رفضت القرار من حيث الشكل

برئاسة ،كما يجتمع أعضاء اللجنة في جلسات عمل على الأقل مرة واحدة في الأسبوع      

يحرر فيها تقرير يرسله إلى رئيس اللجنة يقترح بموجبه إجراء حول ،منسق يعينه رئيس اللجنة 

 .و مشروع تعليمة للجنة المصرفيةالإدارية أ أو،ا السلطة القضائية مسائل طلبته

                                                           
شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال ، جامعة أحد بوقرة بومرداس،   1

 .060ص،  7606- 7660السنة 
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الإجراءات الصادرة عن اللجنة المصرفية تتم العمليات الرقابية للجنة المصرفية : ثانيا -

 ،إذا كان ذلك ضروريا حسب الأخطاء ،بإجراءات تتمثل في تدابير و عقوبات تأديبية 

تكييف أساليبها الإدارية التي  ،و ر دعوة البنوك إلى إعادة توازنهاو المخالفات و من هذه التدابي

 . خالفة للتنظيمالمصرفية غير فعالة متبد و للجنة 

 :الإجراءات الصادرة عن اللجنة كسلطة إدارية 

 :هي التدابير التي تهدف إلى ضمان حسن سير البنوك فهي ذات طابع وقائي ذلك كما يلي    

تصدره اللجنة والبنك  60-72من الامر  000 إجراء أولي نصت عليه المادة :  التحذير

كما يمكن أن توجه إلى  . عندما يتبين لها مخالفة قواعد حسن سير المهنةالمؤسسة المالية 

 المسؤولين عن هذا البنك تحذير بعد أن تكون قد طلبت تفسيرات و هذا طبقا لنص المادة 

، يمكن للجنة أن  إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لرقابة اللجنة بقواعد حسن سير المهنة

ي هذه المؤسسة لتقديم تفسيراتهم حيث تتمتع اللجنة بسلطة واسعة توجه بعد اتاحة الفرص لمسير 

في هذا المجال و من أمثلة قواعد السير الحسن قيام بنك تجاري بإلزام زبون لديه أن يحول 

 1 .ضلهذا الزبون الاستفادة من القرو  جميع حساباته البنكية لدى شبابيكه حتى يتسنى

كذا طرق التسيير أي الوضع غير  لمؤسسة و البنك والأمر يخص التوازن المالي ل:  الأمر-

المرغوب فيه الذي من شأنه أن يؤثر على القدرة على الوفاء بالالتزامات أي أن الأمر الذي و 

                                                           
 ، مجلة العلوم "دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس والمملكة المغربية : مسؤولية محافظ الحسابات "تشريقي عمر،   1

 .40، ص 7676الاقتصادية وعلوم التسيير ، 
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المادة  و المخاطر حيث جاء في،احترام و تغطية الديون  يتعلق بسياسة إعادة التمويل بنسب

وفي حالة عدم استجابة المؤسسة و البنك إلى  ، يمكن اللجنة و تصحيح أساليب سيره 007

 .تكون محلا للإجراءات التأديبية  هذه الأوامر

يجوز في إطار تأدية مهامها تعيين مدير مؤقت للمؤسسة   : بالإدارةمؤقت  تعيين قائم     

باعتبار أن المؤسسة قد تتعرض لأوضاع مالية صعبة . التي تعاني من سوء التسيير ،المصرفية

الأمر الذي لا يتطلب معاقبة هذه المؤسسة فه و إجراء تحفظي مسعى إلى حرية النظام دون 

قرة الثانية من هذه و تشير الف 002و هذا ما نص عليه المشرع في المادة ،العام الاقتصادي 

و مناورة من مسيري المؤسسة المصرفية ،الأمر قائم حتى بناء على وطلب ذلك  االمادة أن هذ

 1.المعنية

 .في التشريع الجزائري  المصرفيةمفهوم الرقابة   : المطلب الأول

 ، فمعـايير قيـاس نجـاح أي  تعـد الرقابـة المصـرفية جـزءا لا يتجـزأ مـن المنظومـة المصـرفية    

، فهي تهـدف إلـى حمايـة النظـام  نظام مصرفي تتعلق بمدى قوة وفعالية أجهزة الرقابة لديه

 ، ومـن جهـة مخـاطر التـي تعـد طرفـا مـن العمـل المصـرفي هـذا مـن جهـةالمصـرفي مـن ال

، حيــث أنهــا تمثــل  أخـرى تهـدف إلـى حمايـة المسـتثمرين وزيـادة الثقـة فـي التعامـل مـع البنـوك 

كــل نظــام . حجــز الزاويـــة الــذي تقــوم عليـــه صــلابة وســلامة مختلــف الأنظمــة المصــرفية

                                                           
 7مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية مع النصوص التطبيقية و الاجتهاد القضائي و النصوص ، دار هومة ، الطبعة   1

 .020-046، ص  7660الثانية ، الجزائر 
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مصــرفي يســعى إلــى تنفيــذ سياســة نقديــة وائتمانيــة فــي بلــد مــا يساهم في تقوية اقتصادها من 

، ولتحقيـق هـذا يجب إصدار قوانين مصرفية تكميلية  خلال وضع أسـس يعمـل علـى احترامهـا

صياغة إطار خاص  ، وضع أحكام تنص على بأنظمة وتعليمات حتى إن استدعى الأمـر ذلـك

 .بالرقابة المصرفية

والبنـوك كمـا  ،فـي المؤسسـات الماليـة،إن الرقابة المصرفية عملية ضرورية ولا غنـى عنهـا     

والمسـتثمرين ممـا يتعهـد بتنفيـذ السياسـة ،لهـا دور فعـال فـي المحافظـة علـى حقـوق المـودعين 

، لأن  يــؤدي إلــى تطــوير القطاعــات الإقتصــادية المختلفــة ، الــذي بــدوره النقديـة بشـكل قــوي 

والتأكيــد مــن ســلامة  ،البنــوك فــي الســوق المصــرفي لاستمراريةتعــد شــرطا أساســيا  ،الرقابــة

،  الأداء ، وتجنــب المخـــاطر المحتملـــة مـــع تحقيـــق الفعاليــة فــي مســـتوى  مراكزهــا الماليــة

سـتقراره  . وبالتـــالي ضــمان ســـلامة الجهـــاز المصـرفي وا 

 .تعريف الرقابة المصرفية في التشريع الجزائري  : الفرع الاول

 ، الرقابة المصرفية مصطلح مركب يتوقـف معرفـة معنـاه علـى معرفـة كـل جـزء مـن جزئيهـا   

 1. "الرقابـة المصـرفية"، معنـى " المصـرفية "ومعنـى "  الرقابـة"فـلا بـد من تحديد معنـى  

 تعريف الرقابة المصرفية لغة لقد تعددت معاني كلمة رقابة ومصرفية كثيرة سنبينها ꞉أولا-

                                                           
 . 72، ص 7660الطبعة الاولى  ،الجزائر،شاكر القرويني ، محاضرات في الاقتصاد ، دار المطبوعات الجامعية ،   1
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 الإخضــاع الســيطرة و"يــة الرقابــة فــي اللغــة الإنجليز تعنــي كلمــة  معنى الرقابة اللغوي  فيما يلي 

و كما ،" البحث الفحص و"وتعني أيضا "  السيطرة المكرهة "أمــا فــي اللغــة الفرنســية فتعنــي " 

 1.تعني اللوم والمنع

ويقصد بها التغيير ،" صرف"معنى المصرفية اللغوي إن كلمة مصرف هي من فعل    

أي أعملـه  ، وصـرف الشـيء والصرف تصرف إنسانا عـن وجـه يريـده إلـى مصـرف غيـر ذلـك

، والصرف فضل الدرهم على الدرهم والدينار  كأنـه يصـرفه عـن وجـه إلى وجه،فـي غيـر وجـه 

ـة تكـون بجمـع مصـطلحي الرقابف.، لأن كل واحد منهما يصـرف عن قيمة صاحبه على الدينار

يمكـن تحديـدها ، حيـث هـذه الأخيرة التـي  " الرقابـة المصـرفية" والمصـرفية نحصـل علـى عبـارة

، فالرقابـة المصـرفية هـي مجموعـة مـن القواعـد والإجــراءات والأســاليب  بـالرجوع إلـى مـا سـبق

التــي تســير عليهــا أو تتخــذ الســلطات النقديــة والبنــوك المركزيــة والبنــوك بهــدف الحفــاظ علــى 

وقوي ،توصــلا إلــى تكــوين جهـــاز مصرفي سليم  ،صــرفيةســلامة المركــز المـــالي للمؤسســات الم

          ومـــن جهـــة أخـــرى  .والمستثمرين،يساهم في التنمية الإقتصادية ويحافظ على حقوق المودعين 

ت تقــوم الرقابـــة المصـــرفية علـــى التأكـــد مــن صــحة تطبيـــق القــوانين والأنظمـــة والتعليمــا

،  بإعتبــاره بنــك البنوك،، والمتمثلــة فــي بنــك الجزائــر  الصــادرة مــن الجهــات المخولــة لهــا ذلــك

حيث يقوم بدراسة مـدى فعاليتهـا وذلـك مـن خـلال تحديـد نقـاط القـوة والضـعف فـي النظـام 

ل سن تشريعات إن الرقابة حلول لها من خلا يجد.   المصرفي تتلائم مع واقع كل نظام مصرفي

                                                           
جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ،   1
 .04، ص  0002،بيروت ، لبنان ،  0ج 0، 0ط
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،  المصرفية ليست في طبيعتها عملية تصيد للأخطاء بغرض العقـاب وهـو مفهـوم سـلبي لها

وتقويمـه فـي حـال ،ولكن الرقابة هي جزء من العمل الإداري يهـدف للتحقـق مـن صـحة الأداء 

لدرجة دارية التي تهدف باالعملية الإ كما تعرف أيضا بأنها .وهو المفهوم الايجابي لها اعوجاجه

السارية المفعول والقواعد ،التأكد مـن أن البنـوك تحترم الأحكام التشريعية والتنظيمية  ىالأولى إل

و المعايير ،، والتحقـق من أن العمليات التي تقوم بها البنوك تحترم القواعد  المحاسـبية والوقائيـة

،  وعلـى مـا تقـدم .والإهمال لتصحيحه،، إضـافة إلـى التعـرف على مواطن الخطأ  المحددة

  العمليــة الإداريــة التــي تقــوم علــى متابعة مدى إلتزام يمكـن أن تعـرف الرقابـة المصــرفية بأنهـا

حترام البنوك والمؤسسات المالية للقواعـد والأحكـام التشـريعية والتنظيميـة  1.وا 

 .على النشاط البنكي مية الرقابة المصرفيةأه

 أهميـة خاصـة منـذ ،إحتـل موضـوع الرقابـة علـى البنـوك التجاريـة مـن قبـل البنـوك المركزيـة   

بدايـة نشــوء العمــل المصــرفي ومــازال هــذا الاهتمــام يــزداد كلمــا تطــور العمــل المصــرفي حتــى  

سســات المؤ  الإهتمــام فــي و،صــار موضــوع الرقابــة بحــد ذاتــه موضــوعا عالميــا يجــد العنايــة 

بالغـة بالنسـبة لجميـع المؤسسـات الماليـة  كانـت الرقابـة ذات أهميـة و 2، المصــرفية الدوليـة

البنــوك تمثــل المكــان الــذي   :أهمية بالنسبة للبنوك التجارية للأسباب التالية ذافإنهـا تعـد أكثـر ،

                                                           
 . 62،ص  0011الجزائر ، ، 2عبد الكريم طيار، الرقابة المصرفية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط  1
 عبـد القـادر شـيح ، الرقابــة علـى البنـوك التجاريـة ،  مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون ، فـرع قـانون الأعمـال ، قسـم الحقـوق ،   2

 .20، ص 7601الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بومرداس ، الجزائر  0كليـة 
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والضمان والأمان ،وعليــه فإنــه مــن الضــروري تــوفير الحماية ،يحــتفظ فيــه المجتمــع بأموالــه 

 .من خلال وسائل الرقابةلهذه الأموال 

 : اختصاصات لجنة مراقبة البنوك-

  :ا فيما يليھتعود لجنة مراقبة البنوك اختصاصات يمكن إجمال

   .سلطات تنظيمية-

   . سلطات قضائية وتأديبية-

 .التحقق في حسابات البنوك المؤممة وبنوك الإصدار-

 .أنواع الرقابة المصرفية  : الفرع الثاني

 والرقابـة النوعيـة الكيفيـة ثانيـا ، المصـرفية تنقسـم إلـى ثلاثـة أنـواع الرقابـة الكميـة أولاالرقابـة    

 .1  وهي مبينة كالأتي وأخير الرقابة المباشرة 

الرقابة الكمية الرقابة الخاصة بكمية الإئتمان وسعره ، وتتضمن الحدود التي تلتزم بها  ꞉أولا -

 ،  بالنسـبة للحجـم القـروض التـي تمنحهـا وسـعر الفائـدة التـي تقـرض بـه البنوك التجارية 

عن وجوه ،أو حجم الإئتمان في مجموعة بغض النظر ،وتهـدف إلـى التـأثير علـى كمية النقود 

  :ويتخذ هذا النوع من الرقابة إحدى الصور التالية، الإستعمال الذي يراد إسـتعماله فيها

                                                           
بومرداس  الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون الأعمال ، جامعة أحد بوقرة شيخ عبد الحق ،  1

 .060ص ، 7606- 7660، السنة 
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عنـدما  ،تتمثـل هـذه السياســة برفـع المصــرف المركـزي للسـعر الخصـم ꞉ مسياسة سعر الخص-

، وخفـض هـذا السـعر  الـذي تمنحـه لعملائهـا الائتمانيريــد أن تقـبض المصــارف التجاريـة 

  .الائتمانعنـدما يريـد أن تبسـط البنـوك هـذا 

في السـوق بائعـا  ،المصرف المركزي تؤدى هذه السياسة بأن يدخل  ꞉ سياسة السوق المفتوحة-

، وعلى الأخـص السـندات الحكوميـة مـن مختلـف  أو مشـتريا لـلأوراق الماليـة مـن جميع الأنواع،

، ويترتب على بيع المصرف المركزي لتلك الأوراق تخفيض  الآجـال فـي سـوق الأوراق الماليـة

، وبالعكس يترتب على شرائه  التجارية الأرصدة النقدية الحاضرة التي تحـتفظ بها المصارف

 1.للأوراق المالية زيادة أرصدة المصارف

 تلتـزم المصـارف التجاريـة بإيـداع نسـبة معينـة مـن أصـولها فـي :النقدي الاحتياطيسياسة -

، ويحق للمصرف المركزي تغيير هذه النسبة بالزيادة أو  شـكل أصـول للمصـرف المركـزي  

، وثانيا الرقابة  هـي ضمان سيولة المصرف أولا الاحتياطياية من هذا ، والغ النقصان

 . الائتمانالمصارف التجارية على التوسع في 

تمثل عدد من الإجراءات التي تستهدف التمييز بين الأنواع  الرقابة النوعية الكيفية ꞉ثانيا - 

 .المختلفة من القروض على أساس ما تقرره السلطات النقدية من أولويات

                                                           
سعيد سـامي ومحمـد محمـود العجلـوني ، النقـود والبنـوك والمصـارف المركزيـة ، دار اليـازوري العلميـة للنشـر والتوزيـع ،   1

 .  042،ص  7606الأردن ، عمـان ، 
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،  وتمثل الأمـور وتعليمـات يصـدرها البنـك المركـزي لبنـك التجـاري علـى إنفـراد المباشرة الرقابة-

علـى إقنـاع ،وتتمثـل الرقابـة المباشـرة فـي قـدرة المصـرف المركـزي ،أو البنـوك التجاريـة 

، بإتبـــاع سياســـات تنســجم مـــع مــا يرمـــي إلــى تحقيقــه مـــن أهــداف  المصـارف التجاريـة مجتمعـة

 .والنصـائح التـي يتوجـه بهـا للمصـارف التجاريـة  ،طريـــق التوجيهـــاتوذلـــك عــن 

 : الداخلية المصرفية الرقابة

  عن عبارة وهي ،المالية المؤسسة أو ،البنك في المفتاح الرقابة : بأنها الداخلية الرقابة تعرف   

 أو ءاتار إج بها نعني ولا. العامة والإدارة ،الإدارة مجلس من التنفيذ حيز الموضوعةمجموعة  

 ويكلف،مستويات البنك  كل في مستمرة بصفة يعمل نظام ولكن معين وقت في ،مطبقة سياسة

 الرقابة اءاتر جإ  مجموعة تسهيل على قادرة ملائمة ثقافة بإرساء ،العامة والإدارة الإدارة مجلس

 1.الفعالة  الداخلية

 الموضوعة تراءاالإج من متكامل نظام عن عبارة هي ،الداخلية الرقابة بأن ذلك من يفهم    

 والإدارة الإدارة مجلس في أساسا والمتمثلة ،المالية المؤسسة أو، للبنك الداخلية الأجهزةقبل  من

 بصفة لا المالية والمؤسسة، البنك أجهزة جميع قبل من مستمر بشكلو التي تمارس ، العامة

 تطبيق ضمان على بالحرص العامة والإدارة الإدارة، يحيث يقوم كل من مجلس 2فقط  مؤقتة

 مجموعة فهناك. أو المؤسسة المالية ، البنك داخل الفعالة الرقابة تحقيق بغية ءاتاالإجر  هذه

                                                           
 .27ملهاڤ  فضيلة ، المرجع السابق ، ص   1
 المجاستير شهادة لنيل مذكرة والاقتصادي، المالي المجال في المستقلة الإدارية للهيئات القمعية السلطة الدين، عز عيساوي  2
 .53 ص ، 2005 سنة وزو، تيزي  معمري، مولود جامعة الأعمال، فرع قانون  القانون، في
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 بشكل يأتي ما ضمان إلى1الخصوص على تهدف التي و الاجراءات ،والمناهج العمليات

 :مستمر

 .النشاطات في التحكم -

 .الداخلية للعمليات الجيد السير -

 .  يةتالعملا المخاطر فيها بما المخاطر جميع ملائم بشكل الاعتبار بعين الأخذ -

 .الداخلية الاجراءات  امر احت -

 .والقوانين الأنظمة مع المطابقة -

 .المصرفية العمليات ومتابعة الشفافية -

 .المالية المعلومات الثقة في  -

 .الأصول على الحفاظ -

 :وهي أنواع 03 إلى بدورها الداخلية الرقابة بذلك وتنقسم

 :محاسبية رقابة-0

  قواعد إتباع من التأكد الى المالية المؤسسة أو البنك داخل الرقابة أجهزة خلالها من تسعى

 ممارستها خلال المالية المؤسسة أو البنك قبل من قانونا عليها المنصوصالمحاسبة  

 .اليومي لنشاطها 

 :داخلي ضبط رقابة -7

                                                           
 . 020لعراف فائزة ، المرجع السابق ، ص   1
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 وتصحيحها المالية المؤسسة أو للبنك اليومي شاط الن تشوب التي الأخطاء اكتشاف إلى تهدف

  .أوانها في

 :إدارية رقابة -2

  .كفاءته من والتأكد المالية المؤسسة أو البنك موظفي نشاط قبةامر  إلى تهدف    

 : الخارجية المصرفية الرقابة-

  السلطات تمارسها التي الرقابية والأساليب الاجراءات تلك ، بأنها الخارجية الرقابة تعرف    

 .اقانون عليها الرقابة حق تملك والتي ، الوحدة أو المؤسسة عن ،الخارجية 

 .الهيئات الرقابية على نشاط اللجنة المصرفية  : المطلب الثاني

من أن الإنفاق تم وفقا لما ،بشكل عام فإن الرقابة على البنوك التجارية تهدف إلى التحقق      

هو مقرر واستخدمت أفضل استخدام في ظل المبادئ ، وأن الموارد حُصّلت كما  هو مقرر له

. ، مبدأ الضمان ،مبدأ السيولة مبدأ الربحية:الأساسية التي تقوم عليها البنوك التجارية وهي 

وحتى تحقق الرقابة أهدافها المتمثلة في الحفاظ على استقرار النظام المصرفي والمالي للدولة 

 1 . البنكية من الناحية القانونيةوكذا التأكد من شرعية وسلامة العمليات 

 ، حيث أن المشرع  ، كان لزاما استحداث هيئات للرقابة وحماية مصلحة المودعين وأموالهم

 مهمة ممارسة الرقابة على البنوك التجارية إلى بنك الجزائر بمساهمةالجزائري و كل 

                                                           
 . 7،ص  1667محمد الصيرفي ، إدارة المصارف ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، الإسكندرية ،   1
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عوارض الدفع ومركزية ، مركزية  مصالحه المشتركة وهي مركزية مخاطر المؤسسات والأسر 

، وكذا اللجنة المصرفية التي اعتبرها مجلس الدولة الجزائري هيئة إدارية مستقلة  الميزانيات

 .بمهمة الضبط الاقتصادي في المجال المصرفي ،مكلفة

، وزودها  زود المشرع هذه الهيئات بآليات حتى تتمكن من أداء الدور المنوط بها قد       

 . واسعة حتى تقوم بمهامها على أحسن وجه،تأديبية بصلاحيات رقابية و 

 ،غير أنه وبالرغم من كل هذه النصوص القانونية المتعلقة بالرقابة على البنوك التجارية    

وفي إطار هذه الدراسة يمكننا اقتراح بعض  ، تبقى غير كافية لحماية المهنة المصرفية

ضرورة إنشاء أنظمة رقابية  التجارية تتمثل فيالتوصيات لضمان رقابة فعالة على البنوك 

إعادة النظر و  1 .، أكثر فعالية وتجاري التطورات المستجدة في الأسواق المالية العالمية متطورة

عن طريق تقييم مختلف الأحكام القانونية في  ،في الإطار القانوني للرقابة على البنوك التجارية

ليات الرقابة التي يقوم بها بنك الجزائر واللجنة المصرفية تكثيف عمو . مجال الرقابة المصرفية

منح استقلالية أكبر لبنك الجزائر  و. على البنوك التجارية لتفادي المخاطر البنكية المحتملة

لرقابية بكل حرية وعلى أحسن في القيام بمهامها ا،واللجنة المصرفية عن السلطة التنفيذية 

  .يرامما

 

                                                           
 محمود عساف ، إدارة المنشآت المالية ، البنوك ومنشآت التمويل الدولية ومنشآت التأمين والبورصات ، مكتبة عين   1

 .27، ص  0010الشمس ، القاهرة ، 
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  : السيولةمبدا الربحية و 

، وتغيرت النظرة للبنوك من كونها مجرد  ومعاملاتهااتسعت أعمال البنوك وازدادت نشاطاتها    

الخدمات البنكية  خلالهاما من  دوراإلى مؤسسة مالية تؤدي  مكان لتجميع الاموال و اقراضها 

التي تقدمها للمجتمع إضافة لدورها الحيوي في خدمة اقتصاديات  الأموالوالمالية مكان لتجميع 

،  لزيادة أموال المساهمين الأرباحلتحقيق أكبر قدر من  خلالهوالذي تطمح من . الدول وتنميتها

لذا وجب . ، والمخاطر العالية ، التطورات الحديثة في ظل بيئة عمل تتميز بالمنافسة الشديد

ونشاطاتها وفق استراتيجيات وسياسات تمكنها من  معاملاتهاإدارة  على هذه البنوك العمل على

، فكلما ارتفعت  عكسية بعلاقة ، واللتان ترتبطان  التوفيق بين متطلبات السيولة وتحقيق الربحية

 ذلك ان ارتفاع السيولة يعني. المحققة الأرباحالسيولة انخفضت 

، ما يعني عدم توظيفها في  عاطلة وغير المستثمرةوالموارد المالية ال بالأموالاحتفاظ البنوك     

 ، في ظل حجم كبير من النفقات سواء المتعلقة  تدر لها عوائد وتحقق لها أرباحا مجالات

وضرورة احتفاظه بقدر معلوم من السيولة سواء داخل هذه البنوك أو . بفوائد الودائع أو العامة

لذا تجد البنوك نفسها أمام تحديات هيكلة نشاطاتها لتحقيق  1 .لدى البنوك المركزية كاحيتاطيات

. بتنويع استثماراتها وتقليل مخاطرها ومن أبرزها المتعلقة بالسيولة الأرباحأكبر العوائد وبالتالي 

، والتي  أو المخاطرة،سواء من حيث العائد  الأداءولتحقيقه تلجأ البنوك إلى ما يعرف بتقييم 

                                                           
إيمان العاني ، البنوك التجارية وتحديات التجارة الإلكترونية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية ،   1

 .27، ص  7660-7661تخصص بنوك وتأمينات ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير جامعة منتوري ، قسنطينة ، 
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 الانحرافات، بهدف كشف  المستخدمة فيه الأدواتلربحية من بين أهم تعتبر نسب السيولة وا

 .ونقاط الضعف لتصحيحها والوقوف على نقاط القوة لتعزيزها

احتفاظ البنك بجزء من أصوله في شكل  تعني السيولة البنكية بأنها : تعريف السيولة البنكية

المفتوحة  الاعتماداتسائل بدرجات متفاوتة لمواجهة الزيادة في سحب الودائع والسحب من 

 ،ودائعه بما يحقق له أكبر ربح  استغلال، بحيث يتمكن البنك في ذلك الوقت من  للعملاء

، ومن غير  أدنى تأخيرممكن مع احتفاظه بنقود كافية تمكنه من مقابلة طلبات السحب دون 

قدرة البنوك على مقابلة التزاماتها :  كما تعرف على أنها .أن ينجم عن ذلك ارتباك في أعماله

أي  الائتمان، وتلبية طلبات  التي تتمثل بصفة أساسية في تلبية طلبات مسحوبات المودعين

 السيولة :  أنها كما تعرف أيضا على  ."لتنمية حاجات المجتمع اللازمةالسلفيات والقروض 

، ويعد البنك سيولة  التي يحتاجها البنك بتكاليف مقبولة الأوقاتهي توفير النقود بالكميات وفي 

، وهذا  اللازمة الأوقاتلمصاريفه بتكاليف معقولة وفي  اللازمعندما يكون بإمكانه توفير النقد 

بإمكانه توفيرها  كون ما أن ي،  النقدية السائلة عند الحاجة الأمواليعني إما أن يكون للبنك 

من ناحية أخرى فإن السيولة هي تجمع بين التقدم والحذر و  الأصولأو بيع بعض  بالاقتراض

رجة الربحية التي تحققها المصارف بين نقطيين أدناهما تعبر عن عدم تحقيق فان د .المالي

وهي حالة السيولة الكاملة وأعلاهما تعبر عن أقصى قدر ممكن من  ،1أرباح على الإطلاق

، ولا شك أن تحديد درجة الربحية المناسبة يحققها مدى  الأرباح في حالة الاستثمار الكامل
                                                           

 .2،ص  0007شاكر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الطبعة الثانية ، الجزائر ،   1
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التوازن بين هاتين النقطتين ، والتي يعتمد في تحديدها على حجم الأموال السائلة وحجم الأموال 

ويتطلب الأمر إجراء دراسة تحليلية لطبيعة الودائع وما  .ثمار المحقق، وعائد الاست المستثمرة

، والظروف الاقتصادية والقانونية المحددة لحجم الاستثمار  يرتبط بها من شروط ملازمة للوديعة

  .  ، ومتطلبات المصرف المركزي  مثل ظروف الكساد و الرواج

، وغاية يتطلع  لبقائها واستمرارها ، وأمر ضروري  الربحية هدف أساسي لجميع المنشآت    

 و هي ايضا اداة هامة  المنشأة تعاملهم مع  ، ومؤشر يهتم به الدائنون عند إليها المستثمرون 

 والربحية أيضا هي عبارة عن العلاقة ،  لقياس كفاءة الإدارة في استخدام الموارد الموجودة 

وتعتبر  ،والاستثمارات التي ساهمت في تحقيق هذه الأرباح   بين الأرباح التي تحققها المنشأة 

وتقاس الربحية إما من خلال العلاقة بين .للمنشأة ومقياساً للحكم على كفايتها    الربحية هدفاً 

ما من خلال العلاقة بين الأرباح والاستثمارات التي ساهمت ف, الأرباح والمبيعات  ي وا 

 :ويعتبر تحقيق هدف الربح في المنشأة عملية ذات خطوتين هما .تحقيقها

 يجتهد المدير المالي في ترتيب مصادر الأموال بشكل يمكن ملاك المشروع من -0

 1.الحصول على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر  

 يحاول المدير المالي استثمار الأموال التي يحصل عليها من الأصول بطريقة  -7

 تمكن المنشأة كلها وكوحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عما يستطيع ملاكها تحصيله 

                                                           
ية ، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق ، جامعة أمحمد بوقرة ،  بومرداس ، شيخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجار   1

 .20،ص 7660/7606
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 .ر من استثمار أموالهم في مشاريع أخرى تتعرض لنفس الدرجة من المخاط

 :العوامل المؤثرة على الربح 

 ويأتي في مقدمة هذه العوامل  ونقصانه ، ، الربح بعدد من العوامل تؤدي إلى زيادتهيتأثر     

 .التكلفة و النتائج ورأس المال

ن مقدار الربح يرتبط بشكل أساسي بمقدار النتائج والإيرادات الناجمة عن المبيعات أو إ-

يزداد  يمكن ان, مثلًا فمع زيادة المبيعات .النشاطات التجارية الأخرى التي تمارسها المنشأة 

كما تمارس التكاليف .المبيعات  الربح كما انه يمكن إن يتعرض للانخفاض مع تدني

والمصاريف على اختلاف ،النفقات  حيث أن قلة, المصاريف المختلفة أثراً مماثلا على الربح و 

تخفيضات والنفقات تساهم في ،المصروفات ارتفاع بينما . أنواعها تساعد على زيادة الربح 

 .مقدار الأرباح

أو , أثراً على زيادة الأرباح . إن لمقدار السيولة النقدية المتوفرة ورأس المال العامل والثابت  -2

فقد يؤدي توفر السيولة إلى إمكانية الاستفادة من فرص متاحة للاستثمار أو . نقصانها 

ادة الربح أو الحصول على وهذا يؤدي إلى زي, الحصول على بعض المسومات النقدية والكمية 

 1.آلات وأصول ثابتة متطورة 

 

                                                           
 .00، ص 7607، سنة 0محمد أحمد عبد النبي ، الرقابة الصرفية ، زمزم ناشرون وموزعون ، الاردن ،ط 1
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 .مركزية المخاطر  : الفرع الأول

 عند منحها للقروض مما ،أنها تتعرض لمخاطر كبيرة  إلاالتي تكتسي البنوك  الأهميةرغم       

، فالقروض والمخاطر  الاقتصاديةاعاقة التنمية  المرجوة و هدافالأيؤدي إلى عدم تحقيق      

، إذ أصبح من الضروري  ن احتمال حدوث مخاطر ولو كانت ضئيلةيمكن إيجاد قرض دو  لا

اءات رقابية للتخفيف من حدة خطر القروض وادارتها ووضع اجر  الائتمانفرض رقابة على منح 

ب اهتمام هيئات الرقابة انص الإطار، وفي هذا  بطريقة سليمة بما يضمن تحقيق اهداف البنك

المخاطر  لإدارة الإرشاديةحيث أصدرت الكثير من الوثائق  ، زل للرقابة الدوليةلجنة باالدولية 

ن أن نهمل الدور ، دو  الائتمانأس المال لمواجهة خطر لكفاية ر  الأدنىالمصرفية كوضع الحد 

نخص بالذكر دور البك المركزي ، و  الفعال الذي تمنحه سلطات الرقابة على المستوى المحلي

ة المتمكنة والهياكل والوسائل ر دالاا خلالن تنظيمه محكم من عليه أن يكو  ، إذ يفرض اقبكمر 

وبالحديث عن الهيئات الرقابية التي أنشأتها سلطات  الإداري ، والى جانب التنظيم  المتطورة

، والتي يعتبر البنك المركزي  لدى البنوك الملاءةالرقابة ألجل القضاء على المخاطر وتحقيق 

، والتي تعتبر مصلحة  ل مركزية المخاطرمامنا حو ها سوف يكو ن اهتوتسيير كفيل بإدارتها 

لمركزة المخاطر تكلف بالقيام لدى كل بنك وكل مؤسسة مالية بجمع معلومات حول المقترضين 

 1 .الائتمانيلفائدة مصلحة البنك في التقليل من حدة الخطر 

                                                           
 .764،ص 7606الطبعة الأولى ، أسعد حميد العلي ، الإدارة المالية الأسس العلمية و التطبيقية ، دار وائل للنشر ،   1
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هناك تعريفات عديدة ومختلفة للمخاطر حسب طبيعة النشاط  تعريف المخاطر المصرفية-أولا

 وبمفهومها الواسع  .يتجزأ من النشاط لا، وعليه فهي جزء  الممارس في أي مؤسسة بنكية

أنه حاليا  إلا،  ، حتى الساعة هذا المفهوم كان كافيا ومستخدما تعني التعرض لظرف معاكس

يمكن أن تعرف على   :الحالية للمخاطر نذكر ، ومن بين التعاريف أصبح تعريفها أكثر دقة

؛  حالة يكون فيها إمكانية أن يحدث انحراف معاكس عن النتيجة المتوقعة أو المأمولة أنها

 احتمال تحقيق مردود أو عائد أو تدفق نقدي أقل من المردود أو  وتعرف كذلك على أنها

متخذ القرار بسبب عدم تأكده  تلازمتي حالة عدم التأكد ال:  كما تعرف أيضا على أنها.  العائد 

 الانحرافات، وبمعنى آخر هي عبارة عن  ، مما ينتج من ورائها خسارة مادية من نتائج قراراته

 .بين النتائج الفعلية والمستقبلية والمتوقعة

  : أنواع المخاطر المصرفية-ثانيا-

 : لاتيفهي كاى التقلبات في المردود أهم أنواع المخاطر التي تؤدي إل    

من أهم المخاطر التي تتعرض لها المصارف  الائتمانتعتبر مخاطر   : الائتمانمخاطر -0

التي يمكن أن تنشأ نتيجة لخسائر القروض ، الأرباحوهي تتضمن من درجة التقلب في 

أو الطرف ،أو رغبة المقترض ،، أي احتمال عدم قدرة 1 المتمثلة بالديون المعدومة والاستثمارات

المحددة للتسديد مما يؤدي إلى خسائر اقتصادية  الأوقاتالثالث من القيام بالوفاء بالتزاماته في 

                                                           
،  0000السيد البدوي عبد الحافظ ، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة ، توزيع دار الفكر العربي ، القاهرة ،     1
 .270ص
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للمصرف تمتد إلى تكاليف الفرصة الضائعة والمصاريف والتكاليف المتعلقة بمتابعة القروض 

مل خارجية ، منها عوا وتعثر القرض الائتمانفهناك عوامل عديدة تؤدي إلى مخاطر  .المتعثرة

، وعوامل خاصة بالمصرف مثل عدم الدراسة الجيدة عن  الاقتصاديةخاصة بالظروف العامة 

أو عوامل ،، وعدم متابعة القرض  بحيث يولد القرض ميتاً أحياناً  الأخطاءالعميل أو غيرها من 

ارة ، أو وجود إد الائتمانخاصة بالعميل كاستخدام القرض لغايات غير المعلن عنها عند منح 

 .التي تؤدي إلى التعثر الأسبابفاشلة للمشروع وغيرها من 

،  أصول وخصوم المصرف لإدارةتعتبر السيولة أحد المكونات الرئيسية   : مخاطر السيولة-7

  الأصولوتهتم لجنة في المصارف الكبيرة بموضوع إدارة السيولة وتراعي آجال استحقاقات 

وأن مخاطر السيولة هي احتمال عدم قدرة . والخصوم المختلفة حتى ال تحدث أزمة سيولة

 اللازمبسبب عدم القدرة على توفير التمويل  الاستحقاقعند  بالالتزامات الإيفاءالمصرف على 

وهكذا فإن إدارة مخاطر السيولة عملية معقدة إذ أن لدى المصرف  .السائلة الأصولأو 

، وتنخفض تلك المخاطرة في حال كان المصرف  هما الموجودات والمطلوبات مصدران للسيولة

 الاستثماراتهذه  امتلاك، غير أن  لمواجهة الطلب على السيولة ،يمتلك استثمارات قابلة للبيع

أعلى من القروض  المصرف يستطيع تحقيق مردودن إلا أ،  السائلة يؤدي إلى تخفيض المردود

 1. لاأجا الأطول و الاستثمارات 

 

                                                           
 .76،ص  7660خالد وهيب الراوي ، إدارة المخاطر المالية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ،   1
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 تنشأ مخاطر السمعة من عدم قدرة المصرف على بناء عالقات جيدة مع  : مخاطر السمعة-3

ونقص الثقة في قدرة ،تجاه المصرف االسلبية  الآراءوالحفاظ عليها حيث ينتج عن  عملائه

 .والوظائف العامة للعمليات الخاصة به بالأنشطةالمصرف على القيام 

 من احتمال مخالفة أو الالتزاموالمخاطر الرقابية والقانونية تنشأ مخاطر   : الالتزاممخاطر -4

كفرض الغرامات الكبيرة بسبب المخالفات ،عدم تطبيق القوانين الرقابية من السلطات النقدية  

 .بتطبيق القوانين  الالتزاموعدم 

،  تعتبر مخاطر التشغيل في المصارف من المواضيع الحديثة نسبياً   : مخاطر التشغيل-5

. نها قد تسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة كبيرة للمصرف،لأوعملية قياسها له أهمية كبرى 

وتنتج عن احتمال الخسارة مع عمليات رقابة النظم المحاسبية وعمليات الدخول على النظام 

 احتمال، إضافة  نتالانتر ومنها شبكة قنوات اتصال مختلفة  لاستخدامبطريقة غير مصرح بها 

ونظام ،على البيانات  عطلاالا صلاحيةالتعرض لمخاطر العمليات من الداخل من الذين لديهم 

 .1 .الخاص بالمصرف الآلي بالحاس

 

 

 
                                                           

المتعلق بترتيبات  7661جانفي سنة  76المؤرخ في  60-61تحدد إجراءات تطبيق النظام رقم  00-60التعليمة رقم   1
 .الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحته
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 .مركزية المستحقات الغير المدفوعة و عوارض الدفع  : الفرع الثاني

من النظام المتعلق بترتيبات الوقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد  الأولىطبقا للمادة       

العمومية و المصالح المالية لبريد الجزائر ، تتشارك كل من البنوك والخزينة  ومكافحتها

  .من اصدار الشيك بدون رصيد و مكافحتها في إجراء الوقاية المؤسسات المصرحةب والمسماة 

،  طلب فتح حساب جاري أو حساب شيكات استلاملمصرحة عند يجب على المؤسسات ا    

ثم انتظار الرد ،أو المعنوي المعني ،أن تتأكد وتسجل هوية وعنوان إقامة الشخص الطبيعي 

أو حساب شيكات أن ،اري طلب فتح حساب ج استلاميجب على المؤسسات المصرحة عند 

ويتم التأكد من هوية  المعنوي المعنيأو ،هوية وعنوان إقامة الشخص الطبيعي ل تتأكد وتسج

والتي يجب أن تكون ،المشار إليها أدناه  الأصليةبتقديم الوثائق الرسمية ،الشخص الطبيعي 

 وهي على التوالي،، تسجل المؤسسات المصرحة خصائصها ومراجعها سارية الصلاحية  

الطبيعيين ذوي الجنسية  للأشخاصأو رخصة السياقة بالنسبة ،بطاقة التعريف الوطنية 

 1.المقيمين بالجزائر الأجانبالطبيعيين  للأشخاصبالنسبة  الإقامةبطاقة  .الجزائرية

باسم عدة أشخاص  ،يتعين على المؤسسات المصرحة أن تطلب في حالة تم فتح الحساب    

، وفي حالة كان  وعنوان إقامة كل واحد من أصحاب الحساب المشترك،هوية  جماعيحساب 

 : هذا الشخص شخص معنوي فإن الوثائق المطلوبة هي

                                                           
مطبوعات راشد راشد الأوراق التجارية الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري الطبعة السادسة ديوان ال  1

 .02الجامعية بن عكنون الجزائر ، ص 
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 .تاريخ التأسيس -

  .رقم التسجيل في السجل التجاري -

 . NIS الإحصائيرقم التعريف -

 .NIF رقم التعريف الضريبي-

تكمن مهمة هذه المركزية بتنظيم المعلومات المرتبطة بكل الحوادث و المشاكل التي و منه  

مختلف وسائل الدفع ، ومن  باستخدامتظهر عند استرجاع القروض أو تلك التي لها علاقة 

 : مهامها أيضا 

شأن مشاكل الدفع التي تتضمن كل الحوادث المسجلة ب .تنظيم بطاقية مركزية لعوارض الدفع   

تحرير قائمة حوادث عدم الدفع المحصاة باسم و .نشر قائمة عوارض الدفع و  تسديد القروض أو

 . الدائنين مرة في كل شهر

 :مركزية مكافحة إصدار الشيكات بدون رصيد 

لعدم كفاية  ،يعمل هذا الجهاز على تجميع المعلومات المرتبطة بعوارض دفع الشيكات   

، كما أنّ على أولئك  وتبليغها إلى الوسطاء الماليين المعنيين،الرصيد أو عدم وجوده أصلا 

، و تتمثل 1 الوسطاء الاطلاع على سجل عوارض الدفع قبل تسليم أول دفتر شيكات للزبون 

و كل المتابعات الخاصة ،تنظيم وتسيير الفهرس المركزي لعوائق الدفع : مهام هذا الجهاز في 

                                                           
 .22، ص  7661،  0رحيم حسين ،الاقتصاد الصرفي ،دار بهاء الدين ، قسنطينة ،ط   1
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مع كل المتابعات الخاصة بها على كل الوسطاء ،الدفع  النشر الدوري لقوائم إعاقاتو .بها 

يهدف إلى وظيفته الإعلامية إلى وضع آليات للرقابة و .و على كل من يهمه الأمر  ،الماليين

 . واحد من أهم وسائل الدفع الشائعة و هي الشيك  استعمالعلى ،

 :مركزية الميزانيات  

التي تمنحها ،أنشئت مركزية الميزانيات لدى بنك الجزائر بهدف مراقبة توزيع القروض      

في التحليل المالي الخاص ،البنوك و المؤسسات المالية و قصد تعميم إستعمال طرق موحدة 

و في تقدير ملاءة الزبون و كذلك وضع معايير لتصنيف ،بالمؤسسات ضمن النظام المصرفي 

 مركزية فإن ، المخاطر مركزية به تقوم الذي الدور وتكملة.قا لقواعد الحذرالديون المصرفية طب

 ونشرها والمتعلقة ،ومعالجتها والمالية ،المحاسبية المعلومات جمع في تتمثل مهمتها الميزانيات

 إيجاري  اعتماد وشركات مالية ومؤسسات بنوك من مالي قرض على تحصلت التي لمؤسساتبا

 1.الجزائر لبنك المخاطر لمركزية تصريح إلى يخضع الذي

لميزانية وجدول حسابات النتائج والمالية ا،يجب أن تتضمن هذه المعلومات المحاسبية     

لزبائنها من المؤسسات وفقا لنموذج موحد يضعه  ،البيانات الملحقة للسنوات الثلاث الأخيرةو 

  .بنك الجزائر

 

 

                                                           
 .26، ص  7604، 7الطاهر لطرش ، الاقتصاد النقدي والبنكي،ديوان المطبوعات الجامعية، ط  1
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 : الفصل الثاني

 . البنكية في التشريع الجزائري الإطار التنظيمي للرقابة 
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 لاالحديث، الذي أصبحت الدولة فيه  ليراتعتبر الرقابة إحدى أهم مميزات النظام الليب    

بفرض قواعد  ،و الإشراف ،ذلك عن طريق الرقابة تمارسأن  إلاتتدخل في وسائل الإنتاج 

و درجة ارتباطه ،و طبيعته ،النشاط  أهميةتشريعية وتنظيمية، و يزداد حجم الرقابة حسب 

لها ارتباط وثيقي الصلة  التي الحيويةو كان النشاط بنكي من النشاطات الهامة و  .بالاقتصاد

للنشاط  ريقد أولت اهتماما كب ،الدول لمختلف الحديثةفإن التشريعات  ،الاقتصاديبالنشاط 

و مراقبته و الإشراف عليه، عن طريق إحداث أجهزة و هيئات  ،من خلال تنظيمه المصرفي

نجد  المؤسساتهذه  بناءو من  1،النشاط بهذاالقائمة  المؤسساتمكلفة بممارسة الرقابة على 

مركزا  تحتل في المعاملات المصرفية ، البنكي  الجهازتشكل قاعدة هرم  التيالبنوك التجارية 

من نشاطات  تمارسه، بما تضطلع به من وظائف و ما ثةالحدي الاقتصاديةحيويا في النظم 

وعلى الهام ،، و من اجل قيام هذه البنوك بدورها الوطني الاقتصادملحوظا في  تأثيراتؤثر  التيو 

بد من وضع نظام رقابة لاا فإنه به المعمول ،البنكية الأنظمةو  للقوانينأحسن وجه، و وفقا 

و التأكد من حماية ،و تصريفها ،و صارم يهدف إلى التحقق من سلامة تدفق أموالها  ،محكم

ا وصحتها و دقة تهأو السرقة و من سلامة عمليا،أو التلف ،من الضياع  اهتموجوداأصولها و 

بممارسة النشاط  المتعلقةو التنظيمية ،التشريعية  ينللقوان احترامهاتسجيلها و قيدها، و ما مدى 

و الصرف ،بتوزيع القروض  المرتبطةالعمليات  مختلف، و ذلك من خلال مراقبة البنكي

تسعى نظم الرقابة المصرفية إلى إيجاد نظام مالي ومصرفي قوي  .الخاصة بالتسيروالقواعد 

                                                           
 جامعة الأعمال، قانون  فرع القانون، في الماجستير شهادة لنيل كرةمذ الجزائر، في الصرف على الرقابة نظام ليندة، بلحارت  1

 .16،ص 7664وزو،  معمري،تيزي  مولود
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وكفؤ، يحقق أهداف السلطة النقدية من خلال تحديد نقاط الضعف في أداء المؤسسات 

تعد الرقابة . رتكزات مرنة تنفذ من خلالها الأزمات الماليةالمصرفية، والتي يمكن أن تكون م

السليمة شرطـا أساسيـا لاستمرار البنوك في السوق المصرفي والتأكيد على سلامة مراكزها 

المالية، وتجنيبها المخاطر المحتملة مع تحقيق الفعالية في مستوى الأداء، وبالتالي ضمان 

 1.سلامة الجهاز المصرفي واستقراره

يعرفها البعض بأنها مجموعة القواعد والإجراءات والأساليب التي تسير عليها ،أو تتخذها 

السلطات الموكلة إليها مهمة الرقابة، بهدف الحفاظ على سلامة المراكز المالية للمصارف 

،والمؤسسات المالية توصلا إلى تكوين جهاز مصرفي متين ،وسليم يساهم في الدفع بعجلة 

 2.صادية ،والمحافظة على حقوق المودعين وبالتالي بناء اقتصاد قوي وآمنالتنمية الاقت

لأجل ممارسة دورها الرقابي على البنوك والمؤسسات المالية، تعتمد اللجنة المصرفية  

الرقابة على أساس الوثائق والمستندات بالإطلاع عليها ،والتحقق من مدى صحتها وسلامتها، 

 .زياراتها الميدانية لمراكز البنوك والمؤسسات الماليةوفي عين المكان، أي عن طريق 

 

 

                                                           
 العلوم في الماستر شهادة لنيل مذكرة الجزائر، حالة البنوك دراسة أداء تفعيل في ودورها المصرفية الرقابة رشيدة، جلاوي  1

 .00،ص 7602/7604 البويرة، اولحاج، محند أكلي جامعة والبنوك، المالية تخصص الاقتصاديات الاقتصادية،
النظرية العامة للدولة والدستور الجزائري، ديوان المطبوعات  –بو الشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقاربة  ا2

 .11، ص 0000الجامعية، 



 

47 

 

 .سيرورة رقابة اللجنة المصرفية على النشاط البنكي في التشريع الجزائري  : المبحث الاول

شرع مللها ا ، ولقد خولالاقتصاديصرفية تعتبر ذلك أحد سلطات الضبط ملاللجنة ا     

صرفية التي تقوم بها ملعمال االأ به هو رقابةولعل أهم عمل تقوم ه ،اتحيلاوص،اختصاصات 

تخضع رقابة اللجنة المصرفية على البنوك إلى جملة من الإجراءات القانونية و .البنوك

والتنظيمية، وفي هذا الإطار حدد المشرع الجزائري عدة وسائل من شأنها تمكين اللجنة 

ت التأديبية التي تتخذها اللجنة العقوبا ولا تصح ،المصرفية من ممارسة رقابتها على البنوك 

إلا إذا احترمت القواعد الإجرائية والموضوعية المقررة ،المصرفية في حق البنوك المخالفة 

للمتابعة ، ولا تمنع ميزة الاستقلالية التي تتمتع بها اللجنة المصرفية، كأي سلطة ضبط أخرى، 

باعتبارها سلطة ضبط مستقلة في تتمتع اللجنة المصرفية، .من خضوع أعمالها لرقابة القضاء

تنظيمية، رقابية، وعقابية وتنطوي كلها على : المجال المصرفي بمجموعة من الاختصاصات

فكرة الضبط الاقتصادي ،التي تمثل الغرض الذي أنشئت لأجله السلطات الإدارية المستقلة 

هيئة واحدة، على  هذا التجمع في المهام في يدو 1 .،الضابطة في المجال الاقتصادي والمالي

خلاف الهيئات الإدارية القضائية التقليدية التي تتميز بمبدأ الفصل بين السلطات، وبالتالي 

الفصل بين الاختصاصات، يسمح للجنة المصرفية بمراقبة كل القطاعات المكلفة بضبطها، 

 .وهذا لضمان السرعة والفعالية الاقتصادية والحفاظ على النظام العام الاقتصادي

                                                           
  الفترة خلال الجزائر حالة دراسة التنافسية ودعم المصرفي الاستقرار تحقيق في الاحترازي  التنظيم دور سعيد، علي حمزة 1

،ص 7602ورقلة، سنة  مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم والتجارية الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم في علوم دكتوراه
47. 
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على هذا الأساس خول المشرع للجنة المصرفية اختصاصات متنوعة، تتمثل أهمها في   

 .السلطة الرقابية، أي رقابة البنوك والمؤسسات المالية، قصد احترام سر المهنة المصرفية

كما تتمتع اللجنة باختصاصات عقابية توقعها على المؤسسات التي تخل بالنصوص       

التي تنظم المهنة، وتلجأ إليها عند عدم جدوى الإجراء الرقابي الذي له القانونية والتنظيمية 

 1.طابع وقائي، كما مكنها المشرع من ممارسة هذه الرقابة ضمن مجالات محددة

 :يلي ما المصرفية الرقابة إليها تسعى التي الأهداف أهم من    

  : والبنكي المالي النظام استقرار على الحفاظ-0

 في الأهمية متزايد هدفا ،الماضي العقد مدى على المالي الاستقرار على الحفاظ أصبح    

 :التالية بالإمكانات تميز إذا مستقرا يكون  المالي فالنظام الاقتصادية، السياسات صنع سياق

 .المناطق حسب الموارد توزيع كفاءة-0

دارتها وتحديدها وتسعيرها المالية المخاطر تقييم-7  .وا 

 .الخارجية للصدمات التعرض مع حتى الأساسية الوظائف أداء على القدرة استمرار-2

 أوضاع على المركزي  البنك إطلاع إنّ : بينها فيما والتنسيق ومساعدتها البنوك دعم-2

 معلومات قاعدة يمتلك تجعله المصرفية، والتشريعات القوانين تتيحها التي بالتفاصيل ،البنوك

 .يالمصرف الجهاز في العاملة البنوك كافة عن مصرفية

 
                                                           

الماجستير في القانون، فرع  قانون أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة    1
 .22،ص 7660/7662الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة  بومرياس، 
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 .البنكي الجهاز عمل كفاءة ضمان-2

 الأصول جودة من للتأكد بالبنوك الخاصة والمستندات الحسابات فحص خلال من ذلك يتم     

 .الرئيسية المالية العناصر وتحليل، بالبنوك الداخلية العمليات وتقييم، للمخاطر تعرضها وتجنب

 : المودعين حماية-3

 لتفادي الإجراءات واتخاذ سيطرتها، لفرض الرقابية السلطات تدخل طريق عن ذلك يكون     

 الائتمانية المؤسسات تنفيذ عدم حالة في، الأموال لها تتعرض قد التي المحتملة، المخاطر

 . الأصول بسلامة المتعلقة وخاصة المودعين، اتجاه التزاماتها

 .ممارسة الرقابة على البنوك صلاحية : المطلب الاول

لقد وضع المشرع الجزائري تحت تصرف اللجنة المصرفية وسائل تمكنها من الاطّلاع على 

يكون عن  ،إن فعالية مراقبة النشاط البنكي في مجال القرضسير عمل البنوك بشكل منتظم، 

لية في إطارها التي تمارس هذه العم،القانونية  الأشخاصطريق رقابة اللجنة المصرفية على 

قد مد ،تكريسا لهذه الفعالية ي المصرفي قانون النقدفإن  ،البنوك و المؤسسات المالية،القانوني 

 1.إلى غير المؤسسات  الأشخاصالمجال الرقابي من حيث 

 الأساسية الأشخاصرقابة البنوك و المؤسسات المالية تعتبر البنوك و المؤسسات المالية  -أولا

نشاطها، و هي تلك المؤسسات التي تمارس عمليات القرض المصرفي على  قانون الالتي ينظم 

ية ممارسة الرقابة على لاحللجنة المصرفية صبشكل عادي ، حيث خول المشرع الجزائري 
                                                           

الحقوق و العلوم  كلية الدكتوراه، شهادة  لنيل مذكرة  الجزائري، الاقتصادي النظام في التنظيمية السلطة نشادي، عائشة 1
 .061،ص  7600/7602السياسية ، جامعة الجزائر ، 
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سواء كان جزائري أو أجنبي، ،مهما كانت طبيعة المساهم فيها  ،مجموع مؤسسات القرض

 للأحكامة مدى إحترام البنوك و المؤسسات المالية عمومي أو خاص ، و تكلف اللجنة بمراقب

و تتجلى هذه الرقابة في فحص مختلف المعلومات و  .و التنظيمية المطبقة عليها،التشريعية 

المحاسبي و المالي و معلومات حول نظام السير و معلومات حول  الإعلامالمعطيات منها 

عتماد و التراخيص لإمنح ا: هيو ى ر و تمس الرقابة ثالث وظائف منح كبالوضع التنافسي، 

  .المتعلقة بأهم التصرفات القانونية للمؤسسة 

 : الرقابة على الغير: ثانيا

 الأشخاصقتضاء إلى معاينة المخالفات التي يرتكبها لإتد رقابة اللجنة المصرفية عند اتم     

إعتمادهم، و تطبق عليهم و المؤسسة المالية دون أن يتم ،الذين يمارسون نشاطات البنك 

الجزائية  الأخرى حقات لادون المساس بالم الأمر،ا في هذا العقوبات التأديبية المنصوص عليه

للبنوك و المؤسسات المالية،  لاكونهم يمارسون نشاط مخول أصو المدنية، و هذا يرجع إلى ،

 ك ،البنو  أو معنوي من غير،أي نشاط محتكر لها، بالتالي يمنع على كل شخص طبيعي 

 1.المؤسسات المالية القيام بالعمليات التي تجريها هذه المؤسساتو 

 

 
                                                           

،  BADRلعيد ذهبية، الرقابة المصرفية و دورها في تفعيل أداء البنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك الفلاحة و التنمية الريفية  1
نقود، مالية و بنوك، كلية العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، : مذكرة ماجستير، تخصص

 .006، ص   7662/7661
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 .مواضيع رقابة اللجنة المصرفية  : الفرع الاول

وحماية مصالح الأعوان ،قصد ضمان منافسة مشروعة ونزيهة في السوق     

جنة المصرفية التي ل،الاقتصاديين، خول المشرع اختصاصات رقابية للهيئات الإدارية المستقلة 

ءات ار هي مجموع القواعد والإج،المصرفية تتولى ، مهمة رقابة المجال المصرفي، والرقابة 

قابة، بهدف الحفاظ على والأساليب التي تسير عليها وتتخذها السلطات الموكلة إليها مهمة الر 

لمشرع يخول ا .توصلا إلى تكوين جهاز مصرفي سليم،كز المالية للمصارف ار سلامة الم

الجزائري للجنة كما تمس الرقابة مدى احترام البنوك لمقاييس التسيير الموجه لضمان سيولتها 

 .وقدرتها على الوفاء اتجاه المودعين والغير، وكذا توازن بنيتها المالية

عليه تهدف عملية الرقابة إلى اكتشاف ومعاينة الاختلالات قبل تفاقمها، وتحليل المشكل  

 1.المؤسسة وحله قبل التنفيذ، وذلك بالقيام بالعمليات التصحيحية والتقويمية الذي وقعت فيه

وبمناسبة الرقابة على الوثائق أو في عين المكان، تقوم اللجنة بالتأكد من احترام تنظيم 

الاحتياطي الإلزامي، أو الأخرى المعمول بها، كما تقوم بالسهر على احترام القواعد الخاصة 

وفوق مراقبة هذا الجانب الذي يرتكز على نصوص قانونية .علاقات مع الزبائنبالعمليات أو ال

وتنظيمية، تراقب اللجنة المصرفية احترام البنوك والمؤسسات المالية لقواعد المهنة، وهذا جانب 

 .جد مرن من مجال الرقابة

                                                           
، ص  7660محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية،الجزائر، لعشب    1
20. 
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لتحديدها هذه القواعد لا تعرف حدود مجسدة فهي غير مقننة، ولم يحدد القانون جهة ما     

وهذا ما يجعل من نطاق التدخل هذا نطاق خصب قد يعيق نشاط البنوك والمؤسسات المالية 

صلاحية ممارسة الرقابة على مجموع مؤسسات القرض ،مهما كانت طبيعة المساهم .المصرفية 

هذه المهمة تنطبق على التنظيمات أو . أو خاص،فيها، سواء كان جزائري أو أجنبي، عمومي 

 .التي لها مركز قانوني خاص كالتعاضديات الأجهزة

 .طبيعة الرقابة الممارسة من قبل اللجنة المصرفية عللى نشاط البنوك : الفرع الثاني

إن التأطير القانوني للجنة المصرفية يجسد مدى عمق ،واتساع تدخل الدولة في المجال      

ارها هيئة ضابطة بدور المصرفي عموما ،وفي مجال القرض بشكل خاص، حيث تتمتع باعتب

رقابي واسع جدا ،على مدى احترام البنوك والمؤسسات المالية للأنظمة ،والقوانين المنظمة 

للمهنة المصرفية، وامتدادا لهذا الدور يحق للجنة المصرفية توقيع عقوبات تأديبية ،عند اكتشاف 

 1.مخالفات تعيق السير الحسن للمهنة المصرفية

 :السلطوي  الطابع-1

 قصد ر،االقر  اتخاذ على القدر الاقتصادي الضبط تسلطا إعطاء السلطة بمصطلح يقصد

 الاستشاريةت الهيئا عن ذلك في تختلف بحيث فعالية، بكل اختصاصاتها ممارسة من تمكينها

                                                           
 .22لعيد ذهبية،المرجع السابق ،ص  1 1
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 ومبرر 1،التنفيذية السلطة تاختصاصا من السابق في تكان ،ملزمة اراتر قل إصدارها خلال من

 د،ار للأف القانونية كزاوالمر  القانونية النظم لتغيير اراتالقر  باستعمال الضبط هي وظيفتها أن ذلك

 ذلك ويختلف للقضاء، أساسا المنوطة والعقاب القمع صلاحية خلال من سلطويتها تقاس كما

 اللجنةقرار تعيين  فية المذكور لقرارات ا كتلك :تراراالق إصدار سلطة فله .أخر إلى سلطة من

 سلطةو له .التنفيذية السلطة صلاحية من الأصل في اراتر قال هذه مؤقتا، البنكدارة بإ ةقائمال

 ،المصرفية للجنة الصلاحية هذه ئري االجز  المشرع منح حيث :التأديبية العقوبات إصدار

 المنصوص تلك تالعقوبا هذه بين من المصرفي، للقطاع الفعال الضبط من لتمكينها

 .التشريعية الأحكام بأخذ مالية مؤسسة أو بنك أخل إذا ،فيها جاءيث ح.عليها

 .ممارسة الرقابة على اللجنة المصرفية  أهمية : المطلب الثاني

تطبيق الرقابة المصرفية إلى تحقيق مجموعة من   خلالتسعى السلطات النقدية من     

مـن ،مرتفعـة  معدلاتتطبيـق إجـراءات وسياسـات علـى القطـاع المصرفـي تحقـق  :، منهاالأهداف

مـن تضخـم  الاقتصاديةالمترتبـة علـى التقلبـات  ،السـلبية الآثارالنقـدي، لتفـادي وتقليـل  الاستقرار

حمايـة أمـوال المودعيـن مـن دخولهـا فـي أنشـطة مصرفيـة ذات مخاطـر  .و غيـر ذلـك ،و ركـود

تأكد من إدارة السيولة بشكل فعال ال .والأزماتمرتفعـة، وضمانهـا فـي حالـة وقـوع المخاطــر 

المسـاهمة الفاعلـة فـي النظـام المالـي للدولـة، مـن أجـل  .لدعم القطاعات المختلفة في الدولة

                                                           
تومي نبيلة و عبد الله  ليندة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات التصدي لتبييض الأموال ،  1
ماي، جامعة عبد  72و 72عمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الإقتصادي و المالي، أيام أ 

 .774، ص  7660الرحمان ميرة بجاية، 
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ممـا  ،للاقتصادللدولـة، وبالتالـي زيـادة النمـو الحقيقـي  الإجماليتحقيـق نمـو فـي الناتـج المحلـي 

 .والعالميـة،المحليـة  ماتالأز يسـاعد فـي التصـدي للكثيـر مـن 

 .لجنة المصرفية للاشخاص الخاضعة لها آليات ا : الفرع الاول

تسـتخدم الجهـات الرقابيـة المركزيـة عـدة أدوات وآليـات مـن أجـل ضمـان تطبيـق إجـراءات        

والأهمية ،طبيعــة المخاطــر لــدى المصــارف  الاعتبارفــي  الأخذالرقابـة المصرفيـة، مــع 

النظاميــة لهــذه المصــارف، حيــث تعتمــد الســلطات الرقابيــة بشــكل رئيســي علــى تقييــم وســامة 

 .والدفاتر المحاسبية للمصارف،تحليل البيانات المالية لال صــارف بصفــة دوريــة مــن خــالم

 1.الذي يعتمد عليه المصرف الأعمالتحليل نموذج 

تحليل نظام الحوكمة  ،وعلى نتائج اختبارات الضغط التي يقوم بها المصرف عطلاالإ       

خص آليات الرقابة وتتل .الذي يتبعه المصرف، بما في ذلك إدارة المخاطر والرقابة الداخلية

داء تقــوم المصــارف بتزويــد الجهــات الرقابيــة المصرفيــة لأمراقبة ا :تيلآالمصرفية في ا

ات تتعلــق بالنشــاط المصرفــي مثــل، تقاريــر التدقيـق الداخلـي والتعليمـات الداخليـة بمعلومــ،

 .داء وتصويبــهالأوم الجهـات الرقابيـة بتقييـم الصـادرة مـن المصـرف، ومـن ثـم تقـ

الخطــط الرقابة التصحيحية حيــث تقــوم جهــات الرقابــة المصرفيــة بتقويــم مــدى ســير      

الرقابة التحوطية وذلــك  .المطلــوب تحقيقهــا الأهدافالصحيــح لتنفيــذ  الاتجاهفــي  ،التنفيذيــة

                                                           
ميهوبي مراي، الطابع الاداري  لمجلس النقي و القرض في الجزائر و مدى استقلاليته ، أعمال الملتقى الوطني حول  1

 .20،ص 7607، قالمة، 0024ماي  1نوفمبر، جامعة  02و  02ية المستقلة في الجزائر، يومي السلطات الادار 
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التــي قــد  ،حــدوث المخاطــر معدلاتلضمــان اســتقرار النظــام المصرفــي، مــن حيــث متابعــة 

علــى مــدى  بالإشراف،قابــة المصرفيــة قيــام الجهــات الر  لالالمصــارف، مــن خــتتعــرض لهــا 

 الالتزاموالتوجيهــات التــي يصدرهــا المصــرف المركــزي، مثــل ،التــزام المصــارف بالتعليمــات 

 معدلاتالمســموح بهــا مــن المخاطــر، وكذلــك  المعدلاتكفايــة رأس المــال، وكذلــك  بمعدلات

ـر ذلــك مــن التوجيهــات والتعليمــات التــي يقــوم المصــرف المركــزي الســيولة المطلوبــة، وغيـ

 1.بإصدارهــا بشــكل مســتمر

 .مجالات الرقابة الممارسة من قبل اللجنة المصرفية  : الفرع الثاني

تتولى اللجنة المصرفية مهمة رقابة البنوك والمؤسسات المالية، وذلك قصد احترام قواعد     

 2.والمؤسساتّ  المالية ،المهنة المصرفية، كما تمتد رقابة اللجنة المصرفية إلى غير البنوكسير 

رقابة البنوك والمؤسسات المالية تعتبر البنوك والمؤسسات المالية الأشخاص الأساسية  :أولا

والقرض نشاطها، وهي تلك المؤسسات التي تمارس  ي و المصرفي التي تنظم قانون النقد،

بهدف تحقيق  ،هاما في الرقابة على البنوك ار جنة المصرفية دو ل ،القرض بشكل عاديعمليات 

من خلال  ،خاطر إفلاس البنوكفي النظام تلعب المالي والمصرفي وذلك بتجنب م ارر الاستق

 00/62من الأمر رقم  064ف على ممارسات المؤسسات المصرفية ، إذ نجد المادة ار الإش

                                                           
شيخ أعمر يسمينة، توزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و السلطات الضبط القطاعية في القانون الجزائري، مذكرة  1

عمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، قانون عام، تخصص القانون العام أ : لنيل يرجة الماجستير في القانون، فرع
 .42،ص 7661/7660

قاصدي صوريا، قواعد الاحتياط من المخاطر البنكية في النظام المصرفي الجزائري، رسالة ماجستير فرع القانون الخاص،  2
 .071،ص،  7664كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 



 

56 

 

والأنظمة ،قبة حسن تطبيق القوانين ار جنة المصرفية مكلفة بملتنص ،المصرفي  يالمتعلق بالنقد

تتمثل هذه الرقابة في مدى احترام البنوك  و .ةوالمؤسسات المالي ،التي تخضع لها البنوك 

وقدرتها على الوفاء تجاه المودعين والغير، وكذا ،لمقاييس التسيير الموجهة لضمان سيولتها 

كقاعدة عامة محل ،هذا الأساس تعتبر البنوك والمؤسسات المالية توازن بنيتها المالية وعلى 

ن من الرقابة القبلية، كما تتسع الرقابة ار واعتمادها اللذين يعتب ،الرقابة وذلك بعد الترخيص لها

وعليه تهدف عملية الرقابة إلى اكتشاف ومعاينة الاخلالات . ضلتشمل تعاونيات الادخار والقر 

المشكل الذي وقعت فيه المؤسسة وحله قبل التنفيذ، وذلك بالقيام بالعمليات قبل تفاقمها، وتحليل 

أي قبل  ،التصحيحية أو التقويمية، لهذا فإن هذا الدور المخول للجنة المصرفية له هدف وقائي

 .وقوع المخالفة أو حتى قبل تفاقم حدوثها

توسيع تحرياتها لتشمل المساهمات متداد رقابة اللّجنة المصرفية يمكن للجنة المصرفية ا: ثانيا

أو غير مباشرة  1،بينّ  الأشخاص المعنويين الذين يسيطرون بصفة مباشرة ،والعلاقات المهنية

الشيء بالنسبة لفروع الشركات ونفس  ،أوّ  الفروع التابعة لها،على بنك أو مؤسسة مالية 

كز ار تقوم بتبليغ نتائج الرقابة في مما م الاتفاقيات الدولية، كار تمع اح،ئرية المقيمة بالخارج از الج

روع ئر، إدارة فزافروع الشركات الأجنبية في الج إلى مجالس ممثلي،البنوك والمؤسسات المالية 

كما تمتد رقابة اللجنة المصرفية كذاك عند الاقتضاء إلى  .ئري از جالشركات الخاضعة للقانون ال

أصلا للبنوك والمؤسسات ،ن نشاطات مخولة معاينة المخالفات التي يرتكبهاّ  أشخاص يمارسو 

                                                           
القانون العام أعمال، كلية : ذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرعفوناس سوهيلة، السلطة التأديبية للجنة المصرفية، م 1

 .72،ص  7661/7660الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، 
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أو معنوي من غير البنوك ، طبيعيكل شخص  بمنعوذلك دون أن يتم اعتمادهم وعليه ،المالية 

 .والمؤسسات المالية القيام بالعمليات التي تجريها هذه المؤسسات،

 .الجزائري ممارسة اللجنة المصرفية الرقابة العقابية في التشريع  : المبحث الثاني

عند انتهاء عملية المراقبة سواء من خلال غياب تطبيق القوانين المسيرة ،أو المنظمة 

للعمل المصرفي، أو عدم التوازن المالي، تقوم اللجنة البنكية بإخطار السلطة المعنية ،من أجل 

 اتخاذ إجراءات رسمية خاصة اتجاه البنوك ،والمؤسسات المالية وفي حالة تواصل انتهاك

 .القوانين والتشريعات تقوم اللجنة المصرفية بتفعيل نظام العقاب

تهدف تخويل سلطة العقاب لهذه الهيئة الإدارية المستقلة ،إلى إزالة التجريم ذلك أن  

العقوبات التي توقعها هذه السلطة تقلص من حجم التجريم الجنائي، كما تهدف أيضا إلى خدمة 

الأساس الذي تبنى عليه السلطة القمعية للجنة المصرفية، مهمة الضبط الاقتصادي، وهذا هو 

 1.ولكن ينبغي معرفة مدى مطابقة هذه السلطة لأحكام الدستور

 : أساس السلطة القمعية: أولا

إن الهدف من دراسة هذه النقطة هو تبرير أن وجود مثل هذه الهيئة القمعية، لا يعتبر 

أن سلطة العقاب المخولة للجنة المصرفية تشبه  فبالرغم من.مساسا بمبدأ الفصل بين السلطات

السلطة القمعية للقاضي من ناحية الغاية، حيث تلعب دور وقائي وردعي، إلا أن تزويد هذه 

                                                           
 .20،ص 7602بن شيخ آث ملويا لحسين، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، عين  مليلة الجزائر،  1
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الأخيرة بالسلطة القمعية في المجال المصرفي، يعبر عن هدف أساسي ألا وهو إزالة التجريم في 

ة سلطة العقاب للقاضي الجنائي لصالح هذه أي إزاح 1المجال الاقتصادي والمالي بصفة عامة،

الهيئة الإدارية المستقلة، مما يؤدي إلى الإنقاص من دور القاضي في هذا المجال حيث أظهر 

 .هذا الأخير محدوديته

كما تعتبر سلطة العقاب الممنوحة للجنة المصرفية ليس الغاية منها الإزاحة التامة للقانون 

نما تعتبر أداة ج،الجنائي  والتصدي مباشرة لكل خرق ،ديدة للضبط في إطار اقتصاد السوق وا 

بواسطة اتخاذ تدابير وقائية وعقوبات ردعية تحاول من ،للقواعد المنظمة للقطاع المصرفي 

 .خلالها الوصول بالبنوك والمؤسسات المالية إلى بر الأمان

 .مشروعية السلطة القمعية للجنة المصرفية: ثانيا

والسلطة  2"يختص القضاء بإصدار الأحكام، 6001من دستور  641ة استنادا لنص الماد

من نفس الدستور تهدف إلى حماية المجتمع والحريات  620القضائية حسب نص المادة 

إن سلب بعض الاختصاصات من السلطة ف.وتضمن للجميع ولكل واحد المحافظة على حقوقه

ضائية هذا يجعلنا نتساءل هل هذا ومنحها للجنة المصرفية التي أصبحت هيئة ق،القضائية 

 يعتبر انتهاكا لمبدأ الفصل بين السلطات ومساس بأحكام الدستور؟

                                                           
اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المساءلة المهنية للبنوك، الملتقى الوطني حول سلطات : طباع نجاة، مداخلة بعنوان 1

 .777، ص 7662الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد الرحمن ميرة، بجاية، 
اربة ، النظرية العامة للدولة والدستور الجزائري، ديوان المطبوعات بو الشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المق 2

 .11، ص 0000الجامعية، 
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إذن فمن أين أتت هذه السلطة القمعية التي تتمتع بها ": زوايمية رشيد"كما قال الأستاذ     

 .اللجنة المصرفية؟ وبأي حق تمارس هذا الاختصاص وهي لا تنعقد باسم الشعب

ى هذا التساؤل يتطلب الأمر التطرق إلى مسألة السلطة القمعية للجنة للإجابة عل

ومبدأ الفصل بين السلطات، هذا الأخير يقتضي عدم التدخل في اختصاصات ،المصرفية 

 .سلطة أخرى 

 ،أولا مبدأ تخص السلطات: لكن إذا علمنا أن مبدأ الفصل بين السلطات له مفهومان

الجمع بين سلطتين، إذ أنه لا يمكن للهيئة التي تضع القاعدة  وثانيا يحمل هذا المبدأ فكرة عدم

 1.القانونية أن تعاقب عليها

هذا المبدأ لا يتعارض مع السلطة القمعية التي تمارسها اللجنة المصرفية باعتبار أنها 

 .سلطة قمعية تأديبية واختصاصها محددة بالمجال التأديبي خدمة ولضبط المجال المصرفي

المجلس الدستوري الفرنسي الشك في مشروعية السلطة القمعية للتهيئة الإدارية قد أزال  

التي تصنف ضمنها اللجنة المصرفية، في قرارا صادر عنه يتعلق بلجنة عمليات البورصة، 

 حيث قضى المجلس بأنه لا يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ولا أي مبدأ آخر عقبه أمام

سلطة القمعية التي تنصرف في نطاق ما تتمتع به من امتيازات الاعتراف للسلطة الإدارية بال

                                                           
 .774طباع نجاة، المرجع السابق، ص  1
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لكن ما نشير إليه أن المجلس الدستوري الفرنسي اشترط في ممارستها لهذه و 1.السلطة العامة

 :السلطة القمعية مراعاة شرطين

 أن لا تكون جزاءات سالبة للحرية. 

 ستورياأن تحترم كل الضمانات التي تكفل حماية الحريات المكفولة د. 

 .العقوبات الإدارية التي تتخذها اللجنة المصرفي في التشريع الجزائري : المطلب الأول

غير البنكية  ،من أجل ممارسة الرقابة على تطور الوضعية المالية للبنوك المؤسسات المالية

ومن أجل التأكد من حسن تطبيق المعايير التنظيمية، ألزم قانون النقد والقرض اللجنة المصرفية 

وآجال تبليغ الوثائق والمعلومات المفيدة ، ويخول لها ،على أن تحدد قائمة التقديم وصيغته ،

لومات جميع المع ،أيضا أن تطلب من مسيري البنوك والمؤسسات المالية غير البنكية

 . والإيضاحات والإثباتات اللازمة لممارسة مهمتها

مع ذلك ما يجب إيضاحه هو أن اللجنة المصرفية لا تتدخل في تسيير المؤسسات      

نما تتأكد من أن القرارات المتخذة من طرف البنك ،الخاضعة لمراقبتها  والمؤسسات المالية ،وا 

القيام بمراقبة احترام البنوك  أنه من صلاحيتهاغير البنكية لا تعرضه لأخطار كبيرة، بمعنى 

وكذا تصنيف  ،في مجال تقسيم وتغطية المخاطر ،المؤسسات المالية غير البنكية لقواعد الحذرو 

الديون حسب درجة الخطر ، وبمجرد كشف مخالفة، توجه اللجنة تحذيرا أو أمرا ،ففي حالة ما 
                                                           

لا يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ولا أي مبدأ آخر قاعدة ذات قيمة " 0010جويلية  71الصادر في  706/ 10القرار رقم  1
ف للسلطة الإدارية التي تنصرف في نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة، بممارسة سلطة دستورية، عقبة أمام الاعترا
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واعد حسن سلوك المهنة فانه يمكن للجنة أن إذا أخلت إحدى المؤسسات الخاضعة لمراقبتها بق

يهدف هذا الإجراء أساسا إلى دفع المؤسسة على . توجه للمسئولين عنها لوما بعد إنذار بالإدلاء

ذا  إصلاح وضعها، وهو ذا بعد وقائي وليس عقابيا ،وفي حالة عدم أخذ المؤسسة المعنية

ي المنصوص عليها في قانون النقد التحذير، فستعمل اللجنة سلطتها العقابية والتأديبية

أما الثاني فهو الأمر فيمكن للجنة . المعدل والمكمل والتي سوف نتطرق إليها لاحقا المصرفي 

المصرفية أن تدعو أي بنك أو مؤسسة مالية غير بنكية لاتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي 

عندما يبرر وضعها ذلك .إدارية  أو تصحح أساليب ،المالي زن أو تدعم توا،أن تعيد  نهمن شأ

يمكن للجنة المصرفية مثلا أن تلزم المؤسسة المعنية بأن تزيد من أموالها . ضمن مهلة معينة 

إن الغاية الوقائية من هذا الإجراء واضحة ، فمهمة اللجنة  .الخاصة لمواجهة مشكل الملاءة

رار نشاط مؤسسات القرض المصرفية تتجسد أيضا في العمل على كل ما يمكن أن يضمن استم

 والإجراءات التنسيق ووسائل التنظيمية الخطة وتشمل. دون خطورة على الاقتصاد والجمهور

 والقرارات بالسياسات الالتزام تشجيع مع، الإنتاجية الكفاية من ممكن قدر أكبر لتحقيق الهادفة

 الأداء وتقارير الوقت دراسات مثل متعددة وسائل هدفها تحقيق سبيل في تعتمد وهي ، الإدارية

اري من جهة، دقرارات ذات طابع إ المصرفي ،و  النقديمجلس  دريص .الجودة على والرقابة

 1.ي من جهة أخرى دابع فر قرارات ذو طو قرارات ذو طابع تنظيمي و 

 bankو لتأكيد طابعها الإداري ، جاء القرار الصادر عن مجلس الدولة في قضية يونين بنك

union   عية بعمليات الصرف دالم دالمتضمن توقيف اعتما،التي  60/67/0000،قرار بتاريخ

                                                           
 .67،ص  7664بعلي محمي الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر،    1
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ولة يقصي في القرارات دن مجلس الإف،و العملة الصعبة ، كما أنه بالرجوع للقانون العضوي 

ة، و الهيئات الوطنية العمومية المركزي الاداريةرة عن الهيئات دية الصافردأو ال،التنظيمية 

فانه تبين لنا أن القرارات  المهنية الوطنية، و بناءا على هذا المعيار القضائي،المنظمات و 

 .إداريةقرارات رة عن المجلس هي دالصا

 .العقوبات التأديبية : الفرع الأول

اللوم الصادر عن ،إذا لم يأخذ البنك أو المؤسسة المالية غير البنكية بعين الاعتبار       

يذعن لأوامرها ، فإنه بإمكانه أن تصدر في حقه عدة عقوبات تأديبية اللجنة المصرفية أو لم 

 :وتتمثل العقوبات التأديبية فيما يلي. تتطور من التنبيه إلى إلغاء الاعتماد وعقوبات مالية 

الإنذار؛ التوبيخ؛ المنع من ممارسة بعض العمليات وغيرها من أنواع الحد من ممارسات 

 إنهاءأو أكثر مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا أو عدم تعيينه؛ ،لمسير التوقيف المؤقت  و.النشاط؛ 

أو عدم ،من هؤلاء الأشخاص أنفسهم مع تعيين قائم بالإدارة مؤقتا  ،مهام شخص أو أكثر

زيادة على هذا يمكن للجنة المصرفية أن تقضي إما بدلا عن هذه  1.سحب الاعتماد وتعيينه؛ 

ما إضافة إليها بعقوبة مالية والتي يشترط أن لا تتعدى رأس العقوبات المشار إليها سابقا و  ا 

وتدخل في  ،المال الأدنى المفروض او المحدد قانونا ، وتحصل هذه الأموال من طرف الخزينة

ميزانية الدولة كإيرادات غير عادية ويمكن للجنة المصرفية أن تقوم بتصفية البنوك والمؤسسات 

منها الاعتماد ، ونشير هنا إلى أن قرارات اللجنة المصرفية هي المالية غير البنكية التي سحب 

                                                           
حة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري ، دراسة مقارنة ،أطرو   1

 . 22، ص 7602القانون، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 
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الجديد منح صلاحيات واسعة  00-62والملاحظ أن الأمر  . قابلة للطعن أمام مجلس الدولة

لهذه اللجنة أثناء أداء دورها الرقابي ، وتعمل حتى أن يكون هناك احترام للإجراءات القانونية 

تفادي النتائج السلبية عن العجز في للمؤسسات المالية وذلك وا،والتنظيمية من قبل البنوك 

أو ،وفي هذا الصدد تقوم اللجنة المصرفية بالتحريات حول إذا لم يأخذ البنك . التسيير 

أو لم يذعن ،بعين الاعتبار اللوم الصادر عن اللجنة المصرفية  ،المؤسسة المالية غير البنكية

في حقه عدة عقوبات تأديبية تتطور من التنبيه إلى إلغاء لأوامرها ، فإنه بإمكانه أن تصدر 

 1.الاعتماد وعقوبات مالية 

 .العقوبات الجزائية  : الفرع الثاني

عد العامة المتعلقة ،تختلف عن القوا لقد سن المشرع الجزائري قواعد خاصة للبنك       

سواء كانت ،ئم البنكية ار ائري نوعا من الخصوصية للجز فقد أعطى المشرع الجبالجريمة، 

أو إجرائية بداية من تحريك الدعوى العمومية إلى غاية الجزاءات المقررة لتلك ،موضوعية 

من  ،ئم القانون العامار ا قانونيا خاصا ينفرد عن باقي جئري وضع نظاماز فالمشرع الج .الجرائم

وتمويل  الأموال،بتبييض  العقابية والوقائية، وهذا ما نص عليه القانون المتعلق الإجراءاتحيث 

ومكافحته وقانون العقوبات والقانون المتعلق بالنقد والقرض والقانون المتعلق بالوقاية  الإرهاب،

ئم البنكية المتمثلة وبات التي تطبق على مرتكبي الجر على العديد من العق،من الفساد ومكافحته 

من قانون  64عرفت المادة  لقد. موالاء السر المصرفي وجريمة تبييض الأفي جريمة إفش

                                                           
 والعلوم الحقوق  كلية ماجستير، شهادة مذكرة لنيل الجزائري، التشريع في الإدارية سلطات الضبط استقلالية هاشمي، إلهام 1

 .77، ص 7604البواقي  أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية،
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الغرامة والجنح التي تتمثل في الحبس و ،صلية في مواد الجنايات لأئري العقوبات ااز جالعقوبات ال

وجريمة ،موال لألجريمة تبييض اصلية المقررة لأنتطرق في هذا المطلب للعقوبات االذي س

 .للشخص أو للشخص المعنوي سواء بالنسبة ،إفشاء السر المصرفي وغيرها من الجرائم البنكية 

العقوبات المقررة للشخص المعنوي في مواد الجنايات فقد نص قانون العقوبات في المادة      

العقوبات التي '' على أنه،المعدل والمتمم لقانون العقوبات  72-60مكرر من القانون رقم  01

ت ار ي مرة إلى خمس مالتي تساو : غرامةال :تطبق على الشخص المعنوي في مواد الجنايات هي

في القانون الذي يعاقب على هذه الجريمة ،مة المقررة للشخص الطبيعي ار للغ الأقصىالحد 

حل الشخص المعنوي؛ غلق المؤسسة أو فرع من  :وواحدة أو أكثر من العقوبات التكميلية

 64تتجاوز  لامن الصفقات العمومية لمدة  الإقصاءتتجاوز الخمس سنوات؛  لاوعها لمدة ر ف

المنع من مزاولة أي نشاط أو عدة أنشطة مهنية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير  -سنوات؛ 

تتجاوز خمس سنوات؛ مصادرة الشيء الذي استعمل في ارتكاب  لامباشر نهائيا أو لمدة 

تتجاوز خمس سنوات  لاالجريمة؛ نشر أو تعليق الحكم؛ الوضع تحت الرقابة القضائية لمدة 

أو الذي ارتكب الجريمة  ،ب الحراسة على ممارسة النشاط الذي أدى إلى الجريمةوتنص،

      1 .بمناسبته

يقصد بها منع البنك من  ،الغلق الجزاءات الماسة بنشاط البنك تتمثل هذه الجزاءات في   

ق، فقد جعله المشرع عقوبة أصلية لاغلإي كان يمارسه قبل الحكم عليه باممارسة النشاط الذ

                                                           
، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم  بلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف في ظل الاصلاحات الاقتصادية. 1
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 7662لسنة  بعد أن كان عقوبة أصلية 7660لسنة  الأخيرمكرر في التعديل  60المادة  في

ئري البنك كشخص معنوي بالغلق في جريمة مباشرة أعمال البنوك دون از ،فقد عاقب المشرع الج

 ، فقدالاجتماعيالمنع من ممارسة النشاط المهني أو و .من مجلس النقد والقرض،ترخيص 

المنع  : مكرر من قانون العقوبات بقولها 01على هذه العقوبة في المادة  ئري از نص المشرع الج

أو  ،أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا،من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مهنية 

أو ،أو مؤسسة مالية ،يجوز الذي كان أن يكون مؤسسا لبنك  أنه لاحيث  .لمدة خمس سنوات

أو مؤسسة ،وأن يتولى مباشرة أو بواسطة شخص آخر إدارة بنك ،عضوا في مجلس إدارتها 

 الإخلالمالية أو تسييرها أو تمثيلها بأية صفة كانت، أو أن يخول حق التوقيع عنها وذلك دون 

إذا حكم ،ف لعمال تأطير هذه المؤسسات الأنظمةعن طريق ،بالشروط التي يحددها المجلس 

أو ،أو سرقة أو نصب أو إصدار شيك دون رصيد  س أو غدرلااختأو عليه بسببين جناية؛ 

ز أموال از أو ابت،تكب من مؤسستين عموميتين حجز عمدي بدون وجه حق ار  أو؛ الأمانةخيانة 

والتزوير في المحررات أو التزوير في 1مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف؛ أو . أو قيم

إخفاء أموال استلمها  أوفة قوانين الشركات؛ مخال أوالمحررات الخاصة التجارية أو المصرفية؛ 

وتمويل  الأموالكل مخالفة مرتبطة بالمتاجرة بالمخدرات وتبييض فإثر أحد المخالفات؛ 

إذا حكمت عليهم من قبل جهة قضائية أجنبية بحكم يتمتع بقوة الشيء المقضي فيه ف؛ الإرهاب

ذا و ئري إحدى الجنايات أو الجنح المنصوص عليها في هذه المادة؛ از يشكل حسب القانون الج، ا 

                                                           
ط ، منشورات الحلبي  0التجاري في العقود التجارية، العمليات المصرفية، الأوراق التجارية، الإفلاس ،هاني دويدار ، القانون  1

 .067،ص 7661الحقوقية، بيروت، 



 

66 

 

س أو حكم بمسؤوليتهم المدنية كعضو في شخص معنوي مفلس لاسهم أو الحق بإفلاأعلن إف

 .في الجزائر أو في الخارج ما لم رد اعتباره

 .رقابة القضاء على أعمال اللجنة المصرفية  : المطلب الثاني

القضائية على تصرفات الإدارة لم تكن على درجة واحدة، بل تتسع وتضيق إن الرقابة       

بحسب الركن الذي يمارس عليه القاضي الإداري رقابته، فيتمتع هذا الأخير برقابة واسعة في 

مجال أركان المقيدة المقيدة في القرار الإداري، بينما تضيق رقابته إلى حد ما في مجال أركان 

ل السيادة هي طائفة من أعمال سلطة التنفيذية التي تخرج عن رقابة القضاء التقديرية، أما أعما

بجميع صورها ومظهرها لأنها تمنح قرارات الإدارة حصانة تامة إتجاه رقابة القضاء، بينما 

نظرية الظروف الإستثنائية فيختلف نطاق الرقابة القضائية من حالة إلى أخرى ، ففي ظل 

قابة واسعة تعتبر رقابة محدودة في حالة الحرب والحالة حالتي حصار والطوارئ هي ر 

 1.الإستثنائية

 .الطعن في قرارات اللجنة المصرفية امام القضاء  : الفرع الأول

 دعتمالإو قضاءا ،ا ة فقهدالشكلية المعتميعتبر جانب المنازعات من بين أهم المعايير      

، الإدارية إجراءات مخاصمة القرارات  خلالقانوني لسلطة معينة، و هذا يظهر من تكييف 

ي دقانون النقو بالرجوع إلى  ،هادفي الطعون المرفوعة ضكذا الجهة المختصة بالنظر و 

                                                           
ملهاق فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال ، دراسة على ضوء التشريعات والأنظمة القانونية سارية  1

 .077،ص 7602طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المفعول، دار هومة لل



 

67 

 

حظ أن إجراء الطعن يختلف حسب طبيعة القرارات المتخذة سواءا القرارات لا، نالمصرفي 

ية المتخذة دفي القرارات الفر  بالإبطالو يسمح بتقييم طعن واحي  .يةدأو القرارات الفر ،التنظيمية 

 أو ،الطبيعيين للأشخاص إلايسمح بإجراء هذا الطعن  لابخصوص النشاطات المصرفية، و 

 لان يقيم الطعن تحت طائلة رفضه شككما يجب أ .ةمن القرار مباشر  دينيفالمستالمعنويين 

ع مراعاة أحكام الة، و هذا مأو تبليغه حسب الح،اء من نشر القرار ديوما ابت الستين خلال

التي يفهم منها أن القرارات ، مصرفيو ال ديالمتعلق بالنق  60/ 72رقم الأمرمن  72ة دالما

أو فروع  الأجنبية،و المتعلقة بطلبات البنوك أو المؤسسات المالية ه ،رة عندية الصادالفر 

من  ،بالرفض قرارين دبع إلايمكن الطعن بإلغاء هذه القرارات  فلا، الأجنبيةمؤسسات القرض 

مضي أكثر  دبع إلاالثاني و . يمكن تقييم الطلب  لاإلى أنه  الإشارة، مع د و القرضمجلس النق

حظات من لااء بعض المدويمكن إب . الأولأشهر من تاريخ تبليغ رفض الطلب  من عشرة

ة دقاعتتوافق مع ال لافإنها ،الطعن  دبالنسبة لمواعي :  ما تقيم التي نحصرها فيما يلي  خلال

المتعلق  الأمرارية ، ذلك أن دلإنية و ادجراءات الملإفي قانون ا،المنصوص عليها  الأصلية

 1.قرارات المجلس دض أشار إلى أن الطعون المرفوعة ضو القر  دبالنق

 

 

 
                                                           

محمد سمير أحمد، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،   1
 .022،ص 7660عمان الأردن، 
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 .مسؤولية الدولة عن أعمال اللجنة المصرفية : الفرع الثاني

أو عدم  ،تناط بعهدته أعمال تكون تبعة نجاحهاالمسؤولية لغة، هي كل ما يتحمله مسؤول      

عموما أما قانونا فيراد . ول إنسانا عاقلاو يقتضي ذلك حتما أن يكون المسؤ  نجاحها عليه،

ك، ويختلف ند إخلاله بقاعدة من قواعد السلو ء علذي يرتب على المر الجزاء ا،فولية بالمسؤ 

اء الاضرار بالمصالح المسؤولية المدنية جر تقوم  .الجزاء باختلاف القاعدة التي تم الإخلال به

ى مع الضرر الذي ألحقه المسؤول التعويض الذي يتساو الخاصة، و يكفي لحمايتها أن يتحمل 

بتلك المصالح، و التعويض عن الضرر يتقرر بناء على طلب صاحب المصالح المتضررة، 

ولية المدنية لكل فعل مسؤ وتتسع ال. أو أن يتصالح عليه كما له الحق في النزول عن التعويض

أو عن مجرد إهمال تنعقد المسؤولية المدنية بتوافر أركانها الثلاث  .ضار، سواء وقع عن عمد 

و طبقا للقواعد العامة للمسؤولية، فإن المسؤولية المدنية للبنك . الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية

قصيرية عند إخلاله بالتزام قانوني بالتزام عقدي، أو ت .تكون إما مسؤولية عقدية، عند إخلاله 

أما  1.تنعقد المسؤولية العقدية للبنك تجاه عملائه، نتيجة إخلاله بالتزام عقدي، سواء كان 

أو جراء تنفيذ خاطئ له المسؤولية ،أو التأخر في تنفيذه ،الإخلال هو الامتناع عن تنفيد العقد 

فتنعقد نتيجة الإخلال بواجب عام فرضه القانون، وهو عدم الإضرار بالغير،  ،التقصيرية للبنك

وقد تقوم المسؤولية التقصيرية للبنك في مواجهة عملائه أو في مواجهة ، والمسؤولية التقصيرية 

                                                           
ادة دكتوراه في العلوم تخصص القانون ، كلية تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال ، رسالة لنيل شه 1

 .02،ص 7602الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الجزائر، 



 

69 

 

على عكس المسؤولية العقدية لا تستوجب لقيامها، وجود عقد الغير بين البنك والعميل أو بين 

 المتضررالبنك والغير 

يقصد بالمسؤولية الجزائية باعتبارها مسؤولية قانونية، ثبوت الجريمة إلى الشخص الذي ،     

يصبح بمقتضاه مستحقا للعقوبة التي قررها القانون  ،وعلى عكس ارتكب فعلا غير مشروع

فإن مسألة مدى إمكانية مساءلة الأشخاص المعنوية جزائيا تثير جدلا ،الأشخاص الطبيعية 

اتجاه  :يا واسعا، وكذلك هو الحال بالنسبة للبنوك، باعتبارها أشخاصا معنوية، حيث يتنازع فقه

ينكر على البنك صلاحيته المسؤولية الجزائية للبنك كشخص معنوي اتجاهان فقهيان لأن يكون 

 1.شخصا في نظر قانون العقوبات ،واخر يرى بإقرار المسؤولية الجزائية للبنك

معنوي تقف عقبة في سبيل تقرير مسؤوليته الجزائية؛ فالشخص ، لذلك ن طبيعة الشخص الإ

مجرد افتراض قانوني وليس له وجود مادي ، على عكس ب حسب هذا الاتجاه ،يتعذر المعنوي 

الأشخاص الطبيعية الذين لديهم وجود عليه القيام بالسلوك الإجرامي بنفسه مادي و يملكون 

ر داخلية نفسية لا يمكن أن تنسب لغير و البنك مثل كل وحدهم الإدراك والإرادة وهي عناص

نسان، مما يجعلهم وحدهم أهلا لتحمل المسؤولية يبقى شخصية اعتبارية للإالأشخاص المعنوية 

 .و لا وجود مادي له في الحقيقة

                                                           
ضويفي محمد، المركز القانوني للبنك المركزي ،  أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون الخاص ، كلية الحقوق، جامعة  1

 .10،ص  7602/7604،السنة الجامعية  0الجزائر
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تعارض المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي مع مبدأ التخصص، فوجود الشخص المعنوي  - 

محددان بالغرض الذي أنشأ من أجل تحقيقه، ومن الصعب قبول أن يكون هذا الغرض وأهليته 

 1.هو ارتكاب الجرائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

عميور فرحات، تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق  1
 .20،ص 7602تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة، الجزائر، 
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الرقابة على عمليات البنوك وظيفة إدارية، وهي في ذلك لا تختلف عن الرقابة في  نإ      

إلا أنها ذات خصوصية ف ؛ بالإضافة إلى صعوبة تحقيق أهدافها، كونها . مفهومها العام

تبحث التوفيق بين مصالح البنوك ومصالح العملاء ، وهي مصالح متعارضة إلى حد كبير 

تتأثر  ،الرقابة على عمليات البنوك  فإنها كذلك. ا ببعض وفي نفس الوقت مرتبطة بعضه

فعلى المستوى الدولي تطورت عمليات البنوك  . بالعديد من المتغيرات ، الدولية منها والوطنية

بشكل كبير وأصبحت من التنوع والتعدد بحيث لا يمكن تقديم تعداد حصري لها، كما تعددت 

لذلك شهدت الرقابة على عمليات البنوك تطورات كثيرة وتنوعت المخاطر المرتبطة بها، وتبعا 

 الرقابة –تشديد الرقابة الخارجية  : اهومتسارعة مند النصف الثاني من القرن الماضي، أهم

أن أصبح ولوج المهنة المصرفية وممارسة عمليات البنوك على عمليات البنوك ب -المصرفية 

ءات عدة، بعدما كانت مهنة تحكمها أعراف اجر إ ويتطلب من الراغبين في ذلك الامتثال لشروط 

تطور مفهوم الرقابة الداخلية على عمليات البنوك، وتزايد  . مصرفية متعارف عليها منذ القديم

الاهتمام بها ؛ فبعدما كانت الرقابة الداخلية تمارس من طرف الأجهزة التابعة للمنظمة البنك 

د إلى نصوص قانونية وتنظيمية، تحمل في ووفق خطة تضعها المنظمة بنفسها، صارت تستن

طياتها عديد الالتزامات التي يترتب على مخالفة البنك لها أو إخلاله بها تعرضه لجزاءات 

اتجاه قواعد الرقابة على عمليات البنوك نحو التدويل ، حيث ظهر اتجاه حديث  - . مختلفة

لعدد من الدول لتقليل المخاطر نحو وضع قواعد آمنة وآليات مشتركة بين السلطات الرقابية 

التي تتعرض لها البنوك في مختلف الدول لتلافي حدوث أزمات مالية قد تمتد آثارها لتمس 

وفي مقدمة الجهود الدولية . الاقتصاد العالمي ككل، ومنع استخدام البنوك في نشاطات اجرامية 
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البنوك، شراف والرقابة على للإ"  امية إلى توحيد قواعد الرقابة المصرفية، تأسيس لجنة ز ال

والإشراف على  الرقابةو على هذا الصعيد المؤسساتي، انتزعت سلطة . مجموعة العمل الماليو 

البنوك وعملياتها من الإدارات التقليدية، وأوكلت لهيئات إدارية جديدة متخصصة، و غير مألوفة 

في التنظيم الإداري الكلاسيكي، والمتمثلة خاصة في مجلس النقد والقرض واللجنة المصرفية ؛ 

تحاقها بالنشاط و مراقبة البنوك قبل ال،سندت للأولى مهمة تنظيم النشاط البنكي و توجيهه 

المصرفي من خلال تمتعه بسلطة ضبط هامة يمتلك بمقتضاها إصدار قرارات إدارية فردية 

أما الثانية فأوكلت إليها مهمة مراقبة البنوك بعد اعتمادها وممارستها الفعلية لعمليات  ،وتنظيمية،

مصرفية والمعاقبة على والتنظيمية للمهنة ال،هم للأحكام القانونية للتأكد من مدى احترامالبنوك 

ومراعاة لمصالح عملاء البنوك وحماية لرضائهم تم إقرار العديد من الالتزامات  . كل اخلال بها

 للجنة ئري زاالج المشرع مكن وقد .على عاتق البنوك كالالتزام بالإعلام والالتزام بالسر البنكي

 بينها من ،وجه أكمل على الرقابية بمهامها قيامها قصد الوسائل من مجموعة من المصرفية

 .المصرفي النشاط على الرقابة لممارسة ةضروري تامستند أو وثيقة أية على الحصول إمكانية

 لبنوكا  تاومقر  كزرام على ميدانية رقابة ممارسة لها يحق كما المستندية، بالرقابة يعرف  

 .الميدانية بالرقابة تسمى ما وهي، ئراالجز  بنك أعوان طريق عن المالية والمؤسسات

 الإداري  القضاء رقابة تحت المصرفية اللجنة عن الصادرة قراراتال ئري االجز  المشرع وضع وقد

 المنصوص ءاتاللإجر  ووفقا الآجال أمامه ،بالإلغاء الطعن طريق عن الدولة مجلس في متمثلا

 .النوعي واختصاصها بها المنوطة للصلاحيات اللجنة هذه تجاوز لعدم ضمانا ،قانونا عليها
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بلغت م لا يعني أن منظومة الرقابة على عمليات البنوك في الجزائر قد إن القول بما تقد      

بعض  التي تبين ،صنا من خلال هذه الدراسة إلى مجموعة من النتائجخلدرجة الكمال؛ فقد 

مظاهر القصور التي تعتري منظومة الرقابة ، والتي خرجنا من خلالها بمجموعة من 

 : و هيالاقتراحات 

من جهة وسلطة ،سلطة إدارية ورقابية مستقلة  باعتبارها، المصرفيةرقابة اللجنة  تمارس    

ة العام المديرية، وخاصة الجزائرمن جهة أخرى؛ عن طريق أجهزة بنك  وجزائية تأديبية

 المالية والمؤسساتلبنك اجلزائر على البنوك  التابعالعامة للصرف  والمديرية،للمفتشية العامة 

الرقابة  نوعي في المصرفيةتتجسدالرقابة من طرف اللجنة و  .الجزائري للقانون  الخاضعة

 لجداولوفقا  ،المالية والمؤسسات،ا البنوك هبتقوم  التيستندية وفقا للتقارير و التصرحيات ملا

عن طريق  الميدانيةوالرقابة . الجزائروفقا لتعليمات و أنظمة بنك  محددة،تصريح  ونماذجزمنية 

 الجزائر فيأو أحد فروعها سواء  ،الماليةؤسسات ملمراكز البنوك وا ىليتم إيفادها إ التياللجان 

 .الأولى  فرضية الد كيأت فيوذلك . بالعملية المعنيةمع البلدان  للاتفاقياتوفقا  ،الخارج فيأو 
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 .قائمة المصادر و المراجع

  : باللغة العربية: أولا 

 : و القرارات  القوانين

، 7672يونيو سنة  70الموافق  0222ذي الحجة عام  2مؤرخ في  60-72قانون رقم  -

 .22،العدد يتضمن القانون النقدي والمصرفي

، 040-00، يعدل و يتمم الأمر رقم 7660ديسمبر 76المؤرخ في  72 -60القانون رقم  -

 .12 و المتضمن قانون العقوبات،الجريدة الرسمية ، عدد 0000سنة  يونيو 1المؤرخ في

جانفي سنة  76المؤرخ في  60-61تحدد إجراءات تطبيق النظام رقم  00-60التعليمة رقم  -

 .وقاية من إصدار الشيكات بدون رصيد ومكافحتهالمتعلق بترتيبات ال 7661

المتعلق بتشكيل تسيير اللجنة التقنية  0020/ 60/ 26المؤرخ في  000/ 20المرسوم رقم  -

 .44للمؤسسات المصرفية، ج،ر عدد 

لا يمثل مبدأ الفصل بين السلطات ولا  0010جويلية  71الصادر في  706/ 10القرار رقم -

عقبة أمام الاعتراف للسلطة الإدارية التي تنصرف في ، قيمة دستورية أي مبدأ آخر قاعدة ذات

 .بممارسة سلطة الجزاء نطاق ما تتمتع به من امتيازات السلطة العامة



 

77 

 

-64من القانون رقم  70، يحدد شروط تطبيق المادة  7661مارس سنة  26مؤرخ القرار  -

و المتعلق بالوقاية  7664فيبراير سنة  0الموافق  0274ذي الحجة عام  27المؤرخ في  00

 .74و مكافحتهما ، الجريدة الرسمية ، العدد  الإرهابو تمويل  الأموالمن تبييض 

   : الكتب

 .7604الجزائر، ،دار بلقيس للنشر، تطور النظام المصرفي الجزائري أيمن بن عبد الرحمن ،-0

في النظريات و السياسات النقدية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بلعزوز علي ، محاضرات -7

 .7662الجزائر، 

 .7601محمود حميدات، ،مدخل للتحليل النقدي ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزائر  -2

شاكر القزويني ، محاضرات في اقتصاد البنوك ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون -2

 . 7661، الجزائر ، 

محفوظ لعشب ، الوجيز في القانون المصرفي ، الطبعة الثالثة  ،ديوان المطبوعات  -4

 .الجامعية ، الجزائر

بن شيخ آث ملويا لحسين، مسؤولية السلطة العامة، دار الهدى، عين  مليلة الجزائر،  -0

7602. 

 . 7664الجزائر، بعلي محمي الصغير، القرارات الإدارية، دار العلوم للنشر و التوزيع،    -2

هاني دويدار ، القانون التجاري في العقود التجارية، العمليات المصرفية، الأوراق التجارية،  -1

 .7661ط ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  0الإفلاس ،



 

78 

 

محمد سمير أحمد، الجودة الشاملة وتحقيق الرقابة في البنوك التجارية، الطبعة الأولى، دار   -0

 .7660المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان الأردن، 

جيرار كورنو ، معجم المصطلحات القانونية ، ترجمة منصور القاضي ، المؤسسات   -06

 . 0002،بيروت ، لبنان ،  0ج 0، 0الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، ط

،الجزائر ،  2عبد الكريم طيار، الرقابة المصرفية ، ديوان المطبوعات الجامعية ، ط  -00

0011. 

محمد الصيرفي ، إدارة المصارف ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، -07

 . 7661الإسكندرية ، 

ية ، البنوك ومنشآت التمويل الدولية ومنشآت التأمين محمود عساف ، إدارة المنشآت المال  -02

 .0010والبورصات ، مكتبة عين الشمس ، القاهرة ، 

، سنة 0محمد أحمد عبد النبي ، الرقابة الصرفية ، زمزم ناشرون وموزعون ، الاردن ،ط-02

7607. 

للنشر ، الطبعة  أسعد حميد العلي ، الإدارة المالية الأسس العلمية و التطبيقية ، دار وائل-04

 . 7606الأولى ، 

السيد البدوي عبد الحافظ ، إدارة الأسواق والمؤسسات المالية نظرة معاصرة ، توزيع دار   -00

 . 0000الفكر العربي ، القاهرة ، 
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خالد وهيب الراوي ، إدارة المخاطر المالية ، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،   -02

 . 7660عمان ، 

راشد راشد، الأوراق التجارية الإفلاس و التسوية القضائية في القانون التجاري الجزائري   -01

 .الطبعة السادسة ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر 

 . 7661،  0،ط لصرفي ،دار بهاء الدين ، قسنطينةرحيم حسين ،الاقتصاد ا  -00

 . 7604، 7ط، والبنكي،ديوان المطبوعات الجامعيةالطاهر لطرش ، الاقتصاد النقدي   -76

 : المذكرات و رسائل الدكتوراه

أحمد أعراب ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي ، مذكرة لنيل درجة  -

الماجستير في القانون ، فرع قانون الأعمال ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، سنة 

7662/7661 . 

القانون المصرفي ، النظرية العامة للقانون المصرفي النظام المصرفي محفوظ لعشب ،  -

الجزائري ، العقود والمسؤولية المصرفية ، السر المصرفي ، سلسلة القانون الاقتصادي ، 

 .  7662المطبعة الحديثة للفنون المطبعية ،
لقانون والعلوم شكلاط رحمة ، الأجهزة الرقابية على القطاع المصرفي ،  المجلة النقدية ل -

 . 7660،تيزي وزو ،  7السياسية ، العدد 
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زقرير عادل ، تحديث الجهاز المصرفي العربي لمواكبة الصيرفة الشاملة ، دراسة حالة  -

الجهاز المصرفي الجزائري ، رسالة الماجيستر في العلوم الإقتصادية ، كلية العلوم الاقتصادية 

 . 7660/7661و علوم التسيير ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 
عبـد القـادر شـيح ، الرقابــة علـى البنـوك التجاريـة ،  مـذكرة ماجسـتير فـي القـانون ، فـرع   -

الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة بومرداس ، الجزائر  0قـانون الأعمـال ، قسـم الحقـوق ،  كليـة 

7601/7600 . 
ماجستير في القانون فرع قانون شيخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة   -

 . 7606- 7660الأعمال ، جامعة أحد بوقرة بومرداس ، السنة 
سعيد سـامي ومحمـد محمـود العجلـوني ، النقـود والبنـوك والمصـارف المركزيـة ، دار اليـازوري  -

 . 7606العلميـة للنشـر والتوزيـع ، عمـان ، الأردن ، 
 والاقتصادي، المالي المجال في المستقلة الإدارية للهيئات قمعيةال السلطة الدين، عز عيساوي  1

 تيزي  معمري، مولود جامعة الأعمال، فرع قانون  القانون، في المجاستير شهادة لنيل مذكرة

 . 7664/7660 سنة وزو،
فـــائزة لعــــراف ، مــــدى تكييــــف النظــــام المصــــرفي الجزائــــري مــــع معــــايير لجنــــة بــــازل وأهــــم  -

الدار الجامعية  7661انعكاســــات العولمــــة مــــع الاشارة إلى الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة ،

 .7602الجديدة الجزائر ،
 للحقوق، الماجستير شهادة لنيل مذكرة مقدمة الخاصة، البنوك على الرقابة بوستة، الدين زهر -

 .7661/7662الجزائر ،  جامعة الحقوق، كلية أعمال، قانون  فرع
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أزوا عبد القادر ، نظام ضمان الودائع المصرفية النقدية في التشريع االجزائري ، مجلة   -

 .7600كلية الحقوق و العلوم السياسية ، أدرار ،،  2القانون و المجتمع ، جامعة أدرار ، ع 
شيخ عبد الحق، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماجستير في القانون فرع قانون   -

 . 7606- 7660الأعمال ، جامعة أحد بوقرة بومرداس، السنة 
والمملكة دراسة مقارنة بين الجزائر وتونس : تشريقي عمر، مسؤولية محافظ الحسابات   -

 .7676المغربية ، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير ، 
مبروك حسين، المدونة البنكية الجزائرية مع النصوص التطبيقية و الاجتهاد القضائي و   -

 . 7660الثانية ، الجزائر  7النصوص ، دار هومة ، الطبعة 

الإلكترونية ، مذكرة مكملة لنيل شهادة إيمان العاني ، البنوك التجارية وتحديات التجارة   

الماجستير في العلوم الاقتصادية ، تخصص بنوك وتأمينات ، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم 

 . 7660-7661التسيير جامعة منتوري ، قسنطينة ، 

شيخ عبد الحق ، الرقابة على البنوك التجارية ، مذكرة ماجستير،كلية الحقوق ، جامعة أمحمد   

 .7660/7606ة ،  بومرداس ، بوقر 
 في الماجستير شهادة لنيل مذكرة الجزائر، في الصرف على الرقابة نظام ليندة، بلحارت  -

 . 7664/7660وزو،  معمري،تيزي  مولود جامعة الأعمال، قانون  فرع القانون،
 لنيل مذكرة الجزائر، حالة البنوك دراسة أداء تفعيل في ودورها المصرفية الرقابة رشيدة، جلاوي -

 أكلي جامعة والبنوك، المالية تخصص الاقتصاديات الاقتصادية، العلوم في الماستر شهادة

 .7602/7604 البويرة، اولحاج، محند
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 دراسة التنافسية ودعم المصرفي الاستقرار تحقيق في الاحترازي  التنظيم دور سعيد، علي حمزة-

 والتجارية الاقتصادية العلوم كلية التسيير، علوم في علوم دكتوراه، الفترة خلال الجزائر حالة

 .7602ورقلة، سنة  مرباح قاصدي جامعة التسيير، وعلوم
أعراب أحمد، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي، مذكرة لنيل شهادة الماجستير -

 .7660/7662في القانون، فرع  قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة أمحمد بوقرة  بومرياس، 
 شهادة  لنيل مذكرة  الجزائري، الاقتصادي النظام في التنظيمية السلطة نشادي، عائشة-

 . 7600/7602الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة الجزائر ،  كلية الدكتوراه،
لعيد ذهبية، الرقابة المصرفية و دورها في تفعيل أداء البنوك الجزائرية، دراسة حالة بنك  -

نقود، مالية و بنوك، كلية : ، مذكرة ماجستير، تخصص BADRو التنمية الريفية الفلاحة 

 . 7662/7661العلوم الإقتصادية و علوم التسيير، جامعة سعد دحلب، البليدة، 

النظرية العامة للدولة ،بو الشعير السعيد، القانون الدستوري والنظم السياسية المقاربة ا -

 .0000المطبوعات الجامعية، والدستور الجزائري، ديوان 

لعشب محفوظ، الوجيز في القانون المصرفي الجزائري، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات   -

 . 7660الجامعية،الجزائر، 
قاصدي صوريا، قواعد الاحتياط من المخاطر البنكية في النظام المصرفي الجزائري، رسالة -

 . 7664جامعة الجزائر، ماجستير فرع القانون الخاص، كلية الحقوق، 
فوناس سوهيلة، السلطة التأديبية للجنة المصرفية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، -

 . 7661/7660القانون العام أعمال، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية، : فرع
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اءلة المهنية للبنوك، اللجنة المصرفية كجهة قمعية في مجال المس: طباع نجاة، مداخلة بعنوان-

الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي والمالي، جامعة عبد 

 .7662الرحمن ميرة، بجاية، 
تواتي نصيرة، ضبط سوق القيم المنقولة الجزائري ، دراسة مقارنة ،أطروحة لنيل شهادة  -

العلوم السياسية، جامعة مولود معمري الدكتوراه في العلوم، تخصص القانون، كلية الحقوق و 

 . 7602تيزي وزو، 
 شهادة مذكرة لنيل الجزائري، التشريع في الإدارية سلطات الضبط استقلالية هاشمي، إلهام -

 .7604البواقي  أم مهيدي، بن العربي جامعة السياسية، والعلوم الحقوق  كلية ماجستير،

، أطروحة لنيل  ظل الاصلاحات الاقتصادية بلحارث ليندة، نظام الرقابة على الصرف في.-

شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .7602تيزي وزو، الجزائر ،
ملهاق فضيلة، وقاية النظام البنكي الجزائري من تبييض الأموال ، دراسة على ضوء  -

ارية المفعول، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، التشريعات والأنظمة القانونية س

7602. 
تدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال ، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في  -

العلوم تخصص القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

 .7602الجزائر، 
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مركز القانوني للبنك المركزي ،  أطروحة دكتوراه في الحقوق قسم القانون ضويفي محمد، ال -

 . 7602/7604،السنة الجامعية  0الخاص ، كلية الحقوق، جامعة الجزائر
عميور فرحات، تنظيم الالتحاق بالمهنة البنكية في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل  -

ون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة شهادة الدكتوراه علوم في الحقوق تخصص قان

 .7602باتنة، الجزائر، 

تومي نبيلة و عبد الله  ليندة، السلطات القمعية للجنة المصرفية عند إخلال البنوك بإجراءات -

التصدي لتبييض الأموال ، أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 

 . 7660ماي، جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية،  72و 72ام الإقتصادي و المالي، أي
ميهوبي مراي، الطابع الاداري  لمجلس النقي و القرض في الجزائر و مدى استقلاليته ،  -

نوفمبر،  02و  02أعمال الملتقى الوطني حول السلطات الادارية المستقلة في الجزائر، يومي 

 . 7607، قالمة، 0024ماي  1جامعة 
مر يسمينة، توزيع الإختصاص ما بين مجلس المنافسة و السلطات الضبط القطاعية شيخ أع-

قانون عام، تخصص : في القانون الجزائري، مذكرة لنيل يرجة الماجستير في القانون، فرع

 .7661/7660القانون العام أعمال، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
القانون  في الماجستير شهادة لنيل مذكرة المصرفية ، للجنة القانوني المركز حكيمة ، دموش  -

 .سنة بدون  الحقوق ، كلية وزو ، تبزي  معمري  مولود جامعة الأعمال ، قانون  فرع ،
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مسعود وقواق ، السلطات الإدارية المستقلة في المجال المصرفي في الجزائر ، مذكرة نيل -

وق و العلوم السياسية ، جامعة محمد الماستر في الحقوق تخصص القانون الإداري ، كلية الحق

 .7604/  7602خيضر ، بسكرة الجزائر سنة  
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 14.............................................................................الخاتمة -



 

89 

 

 :ملخصال

والنظام  ،تعتبر البنوك والمؤسسات المالية ذات أهمية بالغة النظام الاقتصادي الدولي      

نظرا و .الاقتصادي الجزائري خاصة، نظرا لما له من أهمية في دفع عجلة النمو الاقتصادي

بالرقابة لهذه الأهمية قام المشرع الجزائري بوضع مجموعة من القوانين ، وآليات وهيئات مكلفة 

في القطاع المصرفي، وتتمثل هذه الأجهزة في بنك الجزائر واللجنة المصرفية و مجلس النقد 

ووسائل رقابية محددة قانونا وهذا من  توالقرض، بحيث تمارس مهماتها الرقابية عن طريق آليا

اجل تعزيز السلامة المصرفية في البنوك عامة والبنوك التجارية خاصة، وكذلك من اجل 

 . كافحة الفساد المالي في القطاع المصرفيم

مجلس النقد  ،اللجنة المصرفية، بنك الجزائر ،الرقابة المصرفية :الكلمات المفتاحية
 .والقرض

summary : 

Banks and financial institutions are considered of great importance to 

the international economic system, and the Algerian economic system in 

particular, due to its importance in driving economic growth. Given this 

importance, the Algerian legislator has established a set of laws, 

mechanisms and bodies charged with oversight in the banking sector, 

and these bodies are represented by In the Bank of Algeria, the Banking 

Committee, and the Monetary and Loan Board, they exercise their 

oversight tasks through legally defined oversight mechanisms and 

means. This is in order to enhance banking safety in banks in general 
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and commercial banks in particular, as well as in order to combat 

financial corruption in the banking sector.  

Keywords: banking supervision, Bank of Algeria, Banking Committee, 

Monetary and Loan Council. 


